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  المستخلص : 

تشیر التقاریر إلى أن معظم الحروب والنزاعات المسلحة الدولیة وغیر           
ولا الدولیة ،  قد شھدت مساعدات عسكریة سواء بصورة معلنة ام غیر معلنة ، 

، إذ یمكن الاستشھاد بالنزاعات الراھنة، مثل الأزمة نذهب بعيدا في ذلك الجانب
وأفریقیا ، وما شھدتھ من تصریحات الأوكرانیة، والنزاعات في الشرق الأوسط 

واتھامات متبادلة بحصول كل من تلك الدول على الاسلحة ووسائل الدعم 
العسكري الأخرى من الدول الحلیفة ،  والتي اسھمت في تفاقم حدة تلك النزاعات 

  وتسببت في انتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان .
المساعدات العسكریة الأخرى،  وبما ان قرارات نقل الأسلحة وغیرھا من          

یتم منحھا في الغالب بناء على أوامر قادة أو مسؤولین أو ممولین أو حتى أفراد 
عادیین في إطار ما یعرف بسماسرة السلاح ، سعینا من خلال البحث التركیز على 
دور القانون الدولي في تحدید نطاق وعناصر مسؤولیة المساھم الجنائیة في 

الدولیة عن طریق تقدیم المساعدات العسكریة ، ومعوقات تطبیقھا  ارتكاب الجرائم
في الواقع العملي ، فضلا عن بیان نھج المحاكم الجنائیة الدولیة في التمییز بین 
المساھمین في الجریمة واثره في تحدید العقوبة ، وفي الختام توصلنا  إلى 

م من  أن نظام روما مجموعة من النتائج  ، تشیر بشكل أساس  إلى أنھ وبالرغ
الأساسي قد وضع إطارًا عامًا لمسؤولیة الشریك بالمساعدة في ارتكاب الجرائم 
الدولیة ، إلا أن تطبیق ھذه القواعد لا یزال یواجھ تحدیات عملیة، خاصة في ظل 
تنوع أشكال الدعم العسكري وتفاوت أنماط النزاعات ، وتزاید التدخلات العسكریة 

د تتجاوز الحدود القانونیة والإنسانیة ، ولذا فإن تطویر ھذا والمساعدات التي ق
المجال یتطلب لیس فقط جھودًا تشریعیة وقضائیة، بل تعاونًا دولیًا فعالًا ، ورقابة 
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صارمة على صادرات الأسلحة من خلال اعتماد آلیات فعالة للتأكد من عدم 
  استخدامھا في ارتكاب جرائم تنتھك القانون الدولي .

المسؤولیة الجنائیة الدولیة، المساھمة في الجریمة، المساعدة  مات المفتاحیة:الكل
العسكریة ، قواعد القانون الدولي ، المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة ، المحكمة 

  الجنائیة الدولیة الدائمة . 
Abstract: 
           Reports indicate that most international and non-international wars 
and armed conflicts have witnessed military assistance, whether declared 
or undeclared. We do not go far in this regard, as we can cite current 
conflicts, such as the Ukrainian crisis, and conflicts in the Middle East 
and Africa, and the statements and mutual accusations that each of these 
countries obtained weapons and other means of military support from 
allied countries, which contributed to the exacerbation of the intensity of 
these conflicts and caused gross violations of human rights. 
           Since decisions to transfer arms and other military assistance are 
often granted based on the orders of commanders, officials, financiers, or 
even ordinary individuals within the framework of what is known as arms 
brokers, our research sought to focus on the role of international law in 
defining the scope and elements of criminal responsibility for contributors 
to the commission of international crimes through the provision of 
military assistance, and the obstacles to its application in practice. We 
also sought to clarify the approach of international criminal courts in 
distinguishing between contributors to the crime and its impact on 
determining punishment. In conclusion, we arrived at a set of results that 
essentially indicate that although the Rome Statute has established a 
general framework for the responsibility of an accomplice in assisting in 
the commission of international crimes, the application of these rules still 
faces practical challenges, especially in light of the diversity of forms of 
military support, the varying patterns of conflict, and the increase in 
military interventions and assistance that may exceed legal and 
humanitarian limits. Therefore, developing this field requires not only 
legislative and judicial efforts, but also effective international cooperation 
and strict control over arms exports by adopting effective mechanisms to 
ensure that they are not used to commit crimes that violate international 
law. 
Keywords: International criminal responsibility, participation in crime, 
military assistance, rules of international law, special international 
criminal tribunals, permanent International Criminal Court. 
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  Introduction:  المقدمة
  أولاً :ـ موضوع البحث :

تعد مسألة تحدید مسؤولیة المساھم بالمساعدة العسكریة في ارتكاب          
ولیة من المواضیع الھامة التي شغلت اقطاب المجتمع الدولي ، فقد الجرائم الد

بلورة سعت المحاكم الجنائیة الدولیة سواء المؤقتة منھا أم الدائمة منذ تأسیسھا إلى  
وتطویر وتحدید عناصر تلك المسؤولیة  ، من خلال تفسیر النصوص القانونیة 

ثل قضیة  تادیتش، وكاتانغا  وتطبیقھا في عدد من السوابق القضائیة المھمة ، م
وبیمبا وآخرین، التي رسخت من خلالھا أھمیة محاسبة كل من یسھل أو یدعم أو 
ییسر ارتكاب الجریمة أو محاولة ارتكابھا . مع ذلك وبالرغم من أن نظام روما 
الأساسي قد وضع إطارًا عامًا لمسؤولیة المساھم التبعي عن طریق المساعدة ، إلا 

  القواعد لا    أن تطبیق ھذه
یزال یواجھ تحدیات عملیة، خاصة في ظل تنوع أشكال الدعم العسكري          

وتفاوت أنماط النزاعات ، وتزاید التدخلات العسكریة والمساعدات التي قد تتجاوز 
  الحدود القانونیة والإنسانیة.

  ثانیا :ـ  إشكالیھ البحث :
حدیات التي تواجھ تطبیق العدالة الجنائیة تتمثل الإشكالیة الرئیسیة في الت          

الدولیة في قضایا المساھمة في الجرائم الدولیة من خلال تقدیم المساعدات 
  والذي بناء علیھ سوف نحاول الإجابة على الأسئلة الآتیة :   ؟ .العسكریة

. مدى إمكانیة تطبیق مبادئ المساھمة الجنائیة الراسخة في النظم الوطنیة على ١
الجرائم الدولیة ، وھل توجد  فروق تتعلق بطبیعة الجرائم الدولیة  نطاق

  وخصوصیتھا .
. ما ھي العناصر الواجب توافرھا لإمكانیة الاحتجاج بمسؤولیة الشریك ٢

بالمساعدة العسكریة  في ارتكاب الجرائم الدولیة في فقھ المحكمة الجنائیة الدولیة 
  ؟.
المحكمة الجنائیة الدولیة في إمكانیة إثارة . طبیعة التحدیات التي  تعترض عمل ٣

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للشریك بالمساعدة  العسكریة ، وما ھو المعیار المناسب 
  لتجاوزھا في حال ذلك.

  ھدفت  الدراسة إلى تحقیق الآتي :  رابعاً :ـ الھدف من البحث  :
المحاكم الجنائیة نھج ، وبیان العامة للمساھمة الجنائیة ـ  استعراض المبادئ ١

  الدولیة في التمییز بین المساھمین في الجریمة واثرھا في تحدید العقوبة   .
ـ تحدید عناصر مسؤولیة الشریك بالمساعدة العسكریة في ارتكاب الجرائم ٣

الدولیة أو محاولة ارتكابھا ، سواء في فقھ المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة أو 
  ولیة الدائمة  .المحكمة الجنائیة الد
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ـ  بیان معوقات تطبیق مسؤولیة الشریك بالمساعدة العسكریة في ارتكاب الجرائم ٣

  الدولیة في الواقع العملي.
   ثالثا :ـ أھمیھ البحث :

في ظل تعقید النزاعات المسلحة وتزاید التدخلات العسكریة والمساعدات          
، یصبح من الضروري فھم دور  التي قد تتجاوز الحدود القانونیة والإنسانیة

و"مسؤولیة" الأطراف التي تقدم الدعم العسكري،  وكیفیة إثباتھا أمام المحاكم 
  .الدولیة، سعیا للمساھمة في تحقیق العدالة الدولیة وردع أفعال مماثلة  

  خامساً :ـ منھجیة البحث : 
تعراض یعتمد البحث على المنھج الوصفي التحلیلي، من خلال اس           

النصوص القانونیة ذات الصلة، وتحلیل فقھ المحاكم الجنائیة الدولیة، مع مقارنة 
             .الآراء المختلفة وتقدیم تحلیل نقدي لھا

  : سادساً :ـ ھیكلیة الدراسة 
للإحاطة بموضوع الدارسة من جوانبھا كافة، ارتأینا تقسیم الدراسة  إلى          

ھا بمقدمة تعد مدخلا للقارئ للإحاطة بمضمون الدراسة ، مبحثین  ، على ان نستل
  وخاتمة تلخص أھم ما توصلنا 

الیھ من استنتاجات وما خرجنا بھ من مقترحات، لعلھا أن تسھم في تعزیز          
  وتطویر قواعد المسؤولیة الجنائیة في ذلك الجانب، وكالاتي :

ة  ونھج التمییز بین المساھمین الأسس العامة للمساھمة الجنائی  المبحث الأول :
  في فقھ المحاكم الجنائیة الدولیة .

اركان مسؤولیة المساھم في الجریمة من خلال تقدیم المساعدة  المبحث الثاني :
  العسكریة في فقھ المحاكم الجنائیة وتحدیات التطبیق.

ین الأسس العامة للمساھمة الجنائیة  ونھج التمییز بین المساھم: المبحث الأول
  في فقھ المحاكم الجنائیة الدولیة 

General foundations of criminal contribution and the 
approach to distinguishing between contributors in the 
jurisprudence of international criminal courts 

 DELITتتخذ الجریمة صورتھا العادیة (الجریمة التامة ( 
CONSOME  ، (( إذا توافرت جمیع أركانھا وتحققت وكان توافرھا یرجع إلى

فعل شخص واحد، وھي لا تثیر أیة صعوبة أو إشكال، إذ توقع من أجلھا العقوبة 
  المحددة قانونا لھا ، بحق مرتكبھا وحده الذي یتحمل المسؤولیة عنھا.

ومع ذلك، فقد تتخذ الجریمة صورا أخرى غیر عادیة تتطلب تدخل 
  ظیمھا على نحو یختلف عن الذي تخضع لھ الصورة العادیة للجریمة . المشرع لتن
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،  ، لسبب لا دخل لإرادة الجاني فیھفقد لا تتم الجریمة بالرغم من البدء فیھا
إن ذلك السلوك لھ خطورتھ بالرغم من عدم تمام الجریمة  ، ولذلك یعاقب القانون 

 LAع في الجریمة " مرتكبھ  ضمن قواعد ما تعرف بصورة أو نمط  " الشرو
TENTATIVE  ، أو قد یساھم في  تحقیق الجریمة أكثر من شخص واحد . "

وعندئذ یسأل كل منھم عن دوره الذي قام بھ في الجریمة ویعاقب بالعقوبة المقررة 
 LAقانونا ، ضمن إطار ما یعرف بالمساھمة الجنائیة في ارتكاب الجریمة " 

PARTICIPATION تثیر البعض من الصعوبات ، من  " ، وتلك الصورة قد
  حیث تحدید مفھومھا ومبادئھا وتماثل أو اختلاف ادوار المساھمین فیھا. 

المساھمة الجنائیة في الجرائم الدولیة من  وبما أن نطاق البحث یدور حول
خلال تقدیم المساعدات العسكریة ، ذلك یستدعي منا اولا بیان الأسس العامة 

تبارھا صورة من صور ارتكاب الجریمة ، ونھج التمییز للمساھمة الجنائیة  باع
بین المساھمین في الجریمة ( الفاعل والشریك ) في النظم الأساسیة للمحاكم 
الجنائیة الدولیة ، وصولا إلى تحدید اركان جریمة الاشتراك الجنائي بالمساعدة 

لى العسكریة وعناصرھا بشكل واضح ودقیق ، ذلك من خلال  تقسیم المبحث إ
  مطلبین وكالاتي :

الأسس العامة للمساھمة الجنائیة  باعتبارھا صورة من صور : المطلب الأول
  ارتكاب الجریمة

General foundations of criminal participation as a form of 
committing a crime 
سنقوم بتقسیم المطلب إلى فرعین ، الأول نخصصھ لبیان العناصر 

مساھمة  في الجریمة ، والثاني  نحدد من خلالھ معاییر التمییز الأساسیة لفكرة ال
  بین المساھمین في الجریمة وكالاتي .

  العناصر الأساسیة لفكرة المساھمة في الجریمة: الفرع الأول
The basic elements of the idea of contributing to a crime 

في غالبیة النظم  بحسب المبادئ العامة للمساھمة الجنائیة والواردة
) توفر عنصرین ١القانونیة الوطنیة ، یجب  لتحقق المساھمة في الجریمة (

  أساسیین وكالاتي :
تقوم المساھمة الجنائیة على    اولا ـ تعدد الأشخاص المساھمین في الجریمة  :

اشتراك أكثر من شخص في ارتكاب الجریمة بحیث یسھم كل منھم في وقوعھا ، 
الجناة أساس موضوع المساھمة الجنائیة ولا خلاف بضرورة  ویعد عنصر تعدد

  )  .٢قیامھ (
: بحسب الرأي الغالب من الفقھ ، توصف  ثانیا ـ ارتكاب الجریمة الواحدة

)  ، وحجتھم ٣( الجریمة الواحدة في تعدد الجناةالمساھمة الجنائیة بكونھا حالة 
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ون ویساعدھم فیھا الشركاء في ذلك ، إن الجریمة التي یرتكبھا الفاعلون الأصلی
، وتأتي مسؤولیة الشركاء من  استعارتھم فیھا الجرمیة من ھي جریمة واحدة

الفاعلین الأصلین استعارة مطلقة، لأن أفعالھم التي یقومون بھا في الأصل غیر 
معاقب علیھا (مباحة) ولكنھا أصبحت معاقب علیھا لعلاقتھا بارتكاب الجریمة ، 

) ، ومدلول ھذا القول أن الجناة الرئیسیین إذا لم ٤الأصلین ( أي بأفعال الفاعلین
یرتكبوا الجریمة فإن  الشركاء لا یعاقبون ، ومذھب الاستعارة المطلقة ھو مذھب 

  ).٥القانون الفرنسي وعنھ أخذت قوانین عدة (
أن الإجماع الفقھي على أن الجریمة التي ارتكبت من قبل المساھمین ھي 

ودنا إلى السؤال المھم في ذلك الجانب ، ھل تعد ادوار مرتكبي جریمة واحدة ، یق
تلك الجریمة متماثلة أم تختلف بالأھمیة   ، بتعبیر أخر ھل یوجد تمایز بین ادوار 

  المساھمین في الجریمة .
وفي تلك المسألة نجد أن ھناك جانب من الفقھ تبنى نظریة وحدة الجریمة 

ا  ، وھذا المذھب یقوم على أساس تعادل مع عدم التفرقة بین المساھمین فیھ
الأسباب فكل من أسھم بنشاطھ في احداث النتیجة الجرمیة یكون فاعلاً ،سواء قام 
بالفعل المادي المكون للجریمة او ارتكب فعلاً من الأفعال المكونة لھا او اشترك 

  ) .٦في الجریمة بالاتفاق أو التحریض أو أبداء المساعدة (
رأي أخر مغایر، یذھب إلى أن تحقیق العدالة الجنائیة بالمقابل ھناك 

للمساھمین في الجریمة الواحدة ، یستدعي  التمییز بین المساھمین على أساس 
مدى أھمیة الدور وتأثیره في ارتكاب الجریمة وفرض العقاب المناسب لكل حالة،  

تضم أولئك  بمعنى أن المساھمین في الجریمة یمكن تقسیمھم إلى طائفتین ، طائفة 
  الذین یساھمون فیھا بدور أصلي رئیس ، وطائفة 

تضم أولئك الذین یساھمون فیھا بدور تبعي ثانوي ، وتبعا لذلك ظھرت 
صورتان للمساھمة في الجریمة صورة المساھمة الأصلیة وصورة المساھمة 
التبعیة  ، وتتحقق عند قیام كل طائفة بعملھا في الجریمة ، وھو الرأي الراجح  

  )  .٧بحسب الغالبیة من الفقھ (
  معاییر التمییز بین المساھمین في الجریمة: الفرع الثاني

Criteria for distinguishing between contributors to a crime 
أن المعیار الذي یمكن الاستناد الیھ للتمییز بین تلك الطوائف المساھمة في          

  وتتنازعھ نظریتان .الجریمة ؟ ، محل خلاف في الفقھ،  
، التي تستند إلى الاعتبارات  بالنظریة الشخصیة النظریة الأولى تعرف         

، ومردھا إلى إرادة من اقترف الفعل الذي ساھم  الشخصیة للتمییز بین المساھمین
بھ في ارتكاب الجریمة ، فالمساھم الأصلي في نظرھا ھو من ینظر إلى الجریمة 

لإجرامي وھو سیده ویعتبر غیره من زملائھ مجرد اتباع باعتبارھا مشروعھ ا
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یعلمون لحسابھ ،  أما المساھم التبعي فینظر إلیھا باعتبارھا مشروع غیره أما ھو 
فمجرد معضد الصاحب المشروع وعامل لحسابھ، ومن ثم یكون معیار التمییز ھو 

، وحجتھم  یرفض كثیر من الكتاب تلك النظریة)،  و٨الركن المعنوي للجریمة  (
بأنھا لم توفق في تحدید معیار صریح وواضح للتمییز بین صورتي المساھمة 

  الجنائیة. 
، وھي على عكس   بالنظریة الموضوعیةاما النظریة الثانیة فتعرف  

في الركن المادي للجریمة النظریة السابقة، یكمن معیارھا للتمییز بین المساھمین 
المتھم ومقدار خطورتھ على الحق الذي ، أي في نوع السلوك الذي یرتكبھ 

،  فالفعل الأكثر خطورة على الحق والأقوى مساھمة في إحداث  یحمیھ القانون
النتیجة یجعل مقترفھ مساھما أصلیا في الجریمة،  أما الفعل الأقل خطورة 

  ) .٩والأضعف مساھمة فلا یعود مقترفھ أن یكون غیر مساھم تبعي (
والتطبیق العملي،  تعد النظریة الموضوعیة  ھي  وبحسب الغالبیة من الفقھ

الراجحة ، كونھا تمتاز فضلا عن وضوحھا وسھولة تطبیقھا، إن لھا سندھا 
القانوني، حیث أن التفرقة بین المساھمة الأصلیة والمساھمة التبعیة ھي تفرقة بین 

یھا من قام بدور رئیس في الجریمة فكان إجرامھ خطیرا ، ومن قام بدور ثانوي ف
فكان إجرامھ أقل خطرًا ، فمن یرتكب العمل التنفیذي إنما یرتكب عملا غیر 
مشروع لذاتھ فیكون أمعن في الإجرام ، ذلك على عكس من یرتكب عملا 
تحضیریا لیست لھ في ذاتھ صفھ غیر مشروعة وإنما اكتسب ھذه الصفة عرضًا 

  ) .١٠لعلاقة غیر المشروعة قامت بینھ وبین فعل آخر (
فیما یتعلق بالسیاسة الجزائیة للمشرع العراقي تجاه المساھم في        

الجریمة ، نجد بأنھ قد وضع  إطاراً قانونیاً ، حدد من خلالھ أشكال المساھمة 
الجنائیة وأنواع المساھمین في الجریمة ، إذ بموجب قانون العقوبات العراقي 

ام بالعمل التنفیذي بنفسھ  أو النافذ،  یعد فاعلا للجریمة " مساھم رئیسي " ، من ق
مع غیره " شریك مع الفاعل " ،  أو ساھم في ارتكابھا  بعمل من الاعمال المكونة 

  لھا ، أو  من دفع بأیة وسیلة شخصاً على تنفیذ الفعل المكون للجریمة 
إذا كان ھذا الشخص غیر مسؤول جزائیاً عنھا لأي سبب " الفاعل  

  یك في الجریمة الذي كان حاضراً أثناء ارتكابھا  .المعنوي "، ذلك فضلا عن الشر
من حرض أو اتفق أو ساعد عمدا على  أما (المساھم التبعي)  فھو حصرا 

) ، وتلك المساھمة بحسب القانون یجب أن تقع إما قبل ١١ارتكاب الجریمة  (
  وقوع الجریمة أو وقت تنفیذھا فقط ، أما بعد إتمام الجریمة فلا تتحقق.   

یث العقوبة ؛ نجد أن المشرع العراقي قد ساوى بین المساھمین في ومن ح
العقوبة   ، عندما اشار إلى أن كل من ساھم بوصفھ فاعلا او شریكا في ارتكاب 
جریمة یعاقب بالعقوبة  المقررة لھا ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ، ذلك مع 
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لشخصیة عند فرض السماح للقاضي في للتمییز بین المساھمین في الظروف ا
  )  .١٢العقوبة (

  نھج التمییز بین المساھمین في فقھ المحاكم الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني
The approach to distinguishing between contributors to the 
jurisprudence of international criminal courts 

نھج التمییز بین خلالھ ، الأول نبین من سنقوم بتقسیم المطلب إلى فرعین 
المساھمین في فقھ المحاكم الجنائیة الخاصة ، والثاني نسلط الضوء فیھ على نھج 

  التمییز بین المساھمین في فقھ المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وكالآتي :
  نھج التمییز بین المساھمین في فقھ المحاكم الجنائیة الخاصة : الفرع الأول

The approach to distinguishing between contributors to the 
jurisprudence of special criminal courts 
بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، أدرك المجتمع الدولي أنھ لم یكن كافیاً 

)، ١٣أن نحمل المسؤولیة فقط أولئك الذین ارتكبوا أعمالاً إجرامیة بشكل مباشر(
ة بأسالیب أخرى من المسؤولیة لفرضھا على بل كان من الضروري الاستعان

أولئك المسؤولین عن الجرائم الدولیة       ( ولكنھم لم یرتكبونھا بشكل 
)، وفي الإجابة على ھذا السؤال، نظر فقھاء القانون الجنائي الدولي ١٤(مباشر)

، الحدیث أولا إلى فقھ المساھمة الجنائیة  في الأنظمة القانونیة الوطنیة الفردیة 
ومع ذلك، فإن ھذا الجھد لموأمھ معاییر تلك الأنظمة  مع الواقع الدولي لم یكن 
بتلك البساطة  ، منھا أن الجرائم ذات الطابع الدولي ، تمتاز بكونھا غالبا ما 
ترتكب في سیاق جماعي أو منظم، ولذلك فإن تقییم المساھمة الجنائیة یتم ضمن 

  . )١٥( سیاق أوسع ولیس كجریمة فردیة فقط
والذي على اساسھ تم طرح مجموعة من الأسئلة التي شكلت المراحل 
الأولى للتمییز بین المساھمین على المستوى الدولي ، منھا من یعد الفاعل الرئیسي 
الجندي المرتكب للسلوك الإجرامي أم القائد الموجھ لارتكاب ذلك السلوك مدنیا 

برة لتلك الجرائم على أنھم ھل یجب محاكمة العقول المد، وكان او عسكریا؟ 
  فاعلون أصلیون، أم یكتفي وصفھم بالمحرضین 

إذ عادة ما یكون ) ، ١٦( والمساعدین ومعاقبتھم وفقا لتلك المسمیات؟  
كبار القادة السیاسیین والعسكریین بعیدون جغرافیا عن مسرح الجریمة حال 

منخفض في وقوعھا ولیس لدیھم اتصال مباشر مع الأعضاء ذوي المستوى ال
ونتیجة لذلك ، فإن خطورة أفعالھم أو ،  منظماتھم الذین یرتكبون تلك الجرائم

امتناعاھم لا تنعكس بشكل جید في الأنماط التقلیدیة للمسئولیة الجنائیة في 
  )  ١٧التشریعات المحلیة ،لأنھا لا ترقى إلى مستوى الركن المادي للجریمة (
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جنائي الدولي بشكل خاص على وبناء علیھ عمل منظري القانون ال  
تطویر مفاھیم معینة، والتي من شأنھا ان تعكس الدور المركزي والھام الذي یؤدیھ 

وكان للاجتھاد القضائي في  .)١٨( كبار القادة السیاسیین والعسكریین بشكل أفضل
( من خلال تفسیرھا وتطبیقھا للنصوص في  فقھ المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة

التي عرضت علیھا ) دورًا ھامًا في تطویر مسؤولیة الفرد الجنائیة القضایا 
والتمییز بین المساھمین في الجریمة ، من خلال مساھمتھا الفاعلة في سد الثغرات 

   وتوضیح الغموض فضلا عن تطویر مبادئ قانونیة جدیدة.
على سبیل المثال تم تعریف كلمة "مرتكب أو ارتكاب" من قبل دائرة 

) ، خلال ١٩( ١٩٩٣ف للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة لعام الاستئنا
مقاضاتھا للقادة السیاسیین والعسكریین على جرائم الحرب الجماعیة، بما في ذلك 

لیس فقط  ، لتشمل  ١٩٩٩-١٩٩١الإبادة الجماعیة خلال حروب یوغوسلافیا 
ن ، في ظروف معینة ، أولئك الجناة الذین یؤدون السلوك الإجرامي " جسدیا " ولك

الذین یساھمون في ارتكابھا تنفیذا لغرض إجرامي مشترك أو "مشروع إجرامي 
  ) .٢٠مشترك" (

) ،  میزت محكمة ٢١( ١٩٩٧لعام  دوشكو تادیتش ففي قضیة الصربي 
الاستئناف لیوغسلافیا السابقة بین المساھم الثانوي ( المساعد أو المحرض ) 

إجرامي مشترك ، بالقول ؛ أن المساعد أو المحرض یقوم  والمشارك في مشروع 
بأعمال موجھة بشكل خاص للمساعدة أو التشجیع أو تقدیم الدعم المعنوي لارتكاب 

، ولا ویجب أن یكون لھذا الدعم تأثیر كبیر على ارتكاب الجریمةجریمة معینة ، 
یكفي أن یكون یشترط أن تكون ھناك نیة مشتركة لارتكاب الجریمة المعینة ، بل 

مدركاً أن مساھمتھ تساعد أو تسھل ارتكاب جریمة یرتكبھا الآخرون. وعلى 
بأفعال   النقیض من ذلك، یكفي أن یقوم المشارك في مشروع إجرامي  مشترك

،  والنیة الإجرامیة المطلوبة ھي موجھة بطریقة ما إلى تعزیز التصمیم المشترك
  .) ٢٢تداخل القصد في تحقیق غرض مشترك (

وعلى ھذا الأساس أقرت المحكمة في تلك القضیة من أن المشاركة في 
مشروع إجرامي مشترك تعد مساھمة رئیسیة حتى لو لم ینفذ المتھم الفعل 
الإجرامي بنفسھ ، شریطة أن یكون لدیھ القصد الجنـائي  المـشترك وأن یكون قد 

ارتكب بنفسھ احد أدي دورا ھاما في ارتكاب الجریمة، بغض النظر عما إذا كان 
  ) . ٢٣الأركان المادیة للجریمة (

وذلك المفھوم اكدتھ المحكمة في قضیة " المدعي العام ضد كفوكا " عندما          
ذكرت ، بأن التمییز بین المساھم التبعي (المساعد أو المحرض ) والشریك في 

الذین لم ط الجریمة قد یكون صعبا  خاصة في حالة  المتھمین من المستوى المتوس
یرتكبوا جرائم جسدیة، ولكن عندما یشارك المتھم في جریمة تخدم أھداف 
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ولیس باعتباره مساعداً  مشاركاً في الجریمةالمشروع الإجرامي یحاسب باعتباره 
  ).٢٤أو محرضا (

وبحسب الراجح من الفقھ أن التمییز بین المساھمین في الجریمة على 
ء لوصف الجریمة بدقة أو لتحدید العقوبة المناسبة المستوى الدولي  أمر مھم، سوا

) ، یؤید ذلك ما قضت بھ غرفة  الاستئناف في قضیة "بیریسیتش ": من إن ٢٥(
التي  ھي إلا شكل من أشكال المسؤولیةالمساعدة على ارتكاب جریمة ما 

تستوجب عمومًا عقوبات أقل من المسؤولیة عن ارتكاب الجریمة  أو المشاركة في 
) ، وما قضت بھ غرفة الاستئناف في قضیة "مركشیتش وآخرین " ٢٦ابھا  (ارتك

من إن غرفة الاستئناف تتفق في أن حقیقة عدم ارتكاب المتھم لجریمة جسدیة 
تشكل أھمیة لتحدید العقوبة المناسبة ، مع ذلك فإن خطورة الجرائم الأساسیة تظل 

  ).٢٧رامي (تشكل اعتباراً مھماً من أجل عكس مجمل السلوك الإج
نھج التمییز بین المساھمین في فقھ المحكمة الجنائیة الدولیة : الفرع الثاني

  الدائمة 
The approach to distinguishing between contributors to the 
jurisprudence of the permanent International Criminal Court 

نظام روما الأساسي المنشئ  ) من٢٥) من المادة (٣تقدم الفقرة (            
،  قائمة مفصلة بالأسالیب التي یمكن  ١٩٩٨) لعام ٢٨للمحكمة الجنائیة الدولیة (

بموجبھا تحمیل الشخص الطبیعي المسؤولیة الجنائیة ، ویكون عرضة للعقاب عن 
  أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة وذلك حال قیام ھذا الشخص بما یلي :

ھذه الجریمة، سواء بصفتھ الفردیة أو بالاشتراك مع شخص أ ـ  أن یرتكب مثل 
آخر أو من خلال شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر 

  مسؤولاً جنائیًا أم لا .
ب ـ  یأمر أو یطلب أو یحرض على ارتكاب مثل ھذه الجریمة التي تحدث بالفعل 

  أو یجري محاولة ارتكابھا .
مثل ھذه الجریمة، یساعد أو یحرض أو یساعد بأي  ج ـ  لغرض تسھیل ارتكاب

شكل آخر في ارتكابھا أو محاولة ارتكابھا، بما في ذلك توفیر الوسائل اللازمة 
  لارتكابھا .  

د ـ یساھم بأي طریقة أخرى في ارتكاب أو محاولة ارتكاب مثل ھذه الجریمة من 
أن تكون ھذه  قبل مجموعة من الأشخاص الذین یعملون لغرض مشترك ، بشرط 

  المساھمة متعمدة ویجب أن تكون إما : 
ـ  بھدف تعزیز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، حیث یتضمن ١

    ھذا النشاط أو الغرض ارتكاب جریمة ضمن اختصاص المحكمة.
  أو مع العلم بنیة الجماعة ارتكاب الجریمة.ـ ٢ 
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ساھمین ،  بكونھا  اكثر دقة من الأنظمة ) في تعداد الم٣وقد وصفت الفقرة (       
) ، من حیث ادراجھا لمصطلحات جدیدة ٢٩الأساسیة المنشئة للمحاكم الخاصة (

من قبیل  الحث  والإغراء، وادراج عبارة "بغرض تسھیل ارتكاب جریمة" قبل 
  ).٣٠فعل المساعدة أو التحریض(

ج المشاركة وبالرغم أن واضعي النظام الأساسي لم یتبنوا صراحة نموذ
التفاضلیة      ( وحدة الجریمة مع التمییز بین الفاعل والشریك ) ، مع ذلك ھناك 

  وجھات نظر عدیدة تشیر إلى 
أن التمییز بین المساھم الرئیسي والمساھم التبعي یمكن تحدیدھا في النظام 
الأساسي ، كون أن بعض العناصر تبدو وكأنھا توحي بتفضیل معین لمثل ھذا 

  ج.النموذ
)  بوضوح بین ارتكاب ٢٥) من المادة (٣ففي المقام الأول، تمیز الفقرة (

الجریمة وأشكال المشاركة الأخرى، والتي یفترض أنھا مدرجة وفقًا لدرجة 
خطورتھا. فإذا ما امعنا النظر في مضمون الفقرة (أ) نجدھا تبدأ بصیغة :  أن 

أو " بالاشتراك مع شخص یرتكب مثل ھذه الجریمة، سواء بصفتھ  " الفردیة " 
آخر أو " من خلال شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر 
مسؤولاً جنائیًا أم لا " . وثانیًا ، ینظر إلى السلوك المدرج في الفقرات ( ب و ج و 
د )، مثل  المساعدة  ، أو التحریض،  أو الأمر ، أو الإغراء .... بارتكاب 

باره مسؤولیة ثانویة حیث یشترط أن تكون الجریمة قد الجریمة   .... ، باعت
ارتكبت بالفعل ،  أو على الأقل تم محاولة ارتكابھا ،  أو بغرض تیسیر أو تسھیل 

)،  واخیرا على الرغم من عدم وجود حكم یمنح تخفیضاً ٣١أو تعزیز ارتكابھا (
الاعتبار في العقوبة للمساھم الثانوي ، نجد أن المحكمة ملزمة أن تأخذ في 

الظروف الشخصیة للمدان عند تحدید العقوبة ، وقد بینت قواعد الإجراءات والأدلة 
ندما ذكرت: على ، مضمون ذلك الالتزام ، ع٢٠٠٢لعام  للمحكمة الجنائیة الدولیة

تراعي جمیع العوامل ذات الصلة، بما فیھا أي ظروف تشدید أو  المحكمة أن.....
، و"درجة ة....من المحكوم علیھ والجریم ظروف تخفیف وتنظر في ظروف كل

، مما یعزز النھج )٣٢(.....مشاركة الشخص المدان" في مرحلة النطق بالحكم
  التمییزي للمساھمین في المحاكمة . 

من جانب أخر ثارت بعض الإشكالیات في فقھ المحكمة ، والتي احتاجت 
ن المساھمین وتحدید إلى إجابة  وتحلیل مبكر وصولا للمعیار الأمثل للتمییز بی

الطبیعة الجنائیة لكل منھم  ، نسعى لتسلیط الضوء علیھا، لنصل إلى نھج ووجھة 
نظر المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في معاییر التمییز ، وكیف تعاملت مع 

  القضایا  التي عرضت علیھا في ذلك الجانب .
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(أ) والتي جاءت بصیغة  "  ففیما یتعلق بالجزء الأخیر من الفقرة الفرعیة        
من خلال شخص آخر، بغض النظر عما إذا أن یرتكب مثل ھذه الجریمة " ...... 

، نجد وعند التمعن في مضمونھا ،   كان ذلك الشخص الآخر مسؤولاً جنائیًا أم لا
أنھا قد تؤدي إلى نوع من الارباك في تحدید ھویة الفاعل الرئیسي ، كونھا لم 

الجریمة من خلال شخص أخر  غیر مسؤول جنائیا لصغر تشترط بأن ترتكب 
السن أو لعاھة معینة ....  ( باعتبار مرتكب الجریمة فاعل معنوي كما في معظم 
النصوص القانونیة ) ، بل افترضت كذلك أن ترتكب الجریمة من خلال شخص 

، وفي تلك الحالة وبحسب النظریة الموضوعیة (   مسؤول جزائیاأخر قد یكون 
تي تعتمد معیار العمل التنفیذي في تحدید ھویة الفاعل الرئیسي ) ، یمكننا وصف ال

بكونھ مساھم اصلي ، أما الذي یرتكبھا من خلال المسؤول جزائیا، ذلك الأخر  
ذلك الأخر یمكن وصفھ ( بالمساعد أو المحرض...)  باعتباره مساھم تبعي،  

لفرعیة (أ) التي یفترض بأنھا  وذلك التفسیر سوف یتعارض مع  تفسیر  الفقرة ا
  حددت الفاعل الرئیسي.

ولحل تلك الإشكالیة ، تبنت المحكمة الجنائیة الدولیة نھج رائدا للتمییز بین 
المساھمین الرئیسیین والثانویین في ارتكاب الجرائم الدولیة ، وھو اختبار 

  ) .٣٣"السیطرة على الجریمة" (
ذلك الاختبار على النحو التالي: لا وتم وصف الرؤیة الأساسیة التي تدعم 

یقتصر الفاعلون الرئیسیون للجریمة على أولئك الذین ینفذون فعلیًا العناصر 
  الموضوعیة للجریمة  ، بل  

یشملون أیضًا أولئك الذین على الرغم من إبعادھم عن مسرح الجریمة، 
جریمة یسیطرون على ارتكابھا أو یخططون لھا لأنھم یقررون ما إذا كانت ال

سترتكب وكیف سترتكب.  بمعنى آخر، الشخص الذي یملك القدرة على توجیھ 
سیر الجریمة أو اتخاذ القرارات الحاسمة بشأنھا، یعتبر مسیطراً علیھا حتى لو لم 

یقم بالفعل بارتكاب الجریمة بنفسھ ، وتلك السیطرة قد تأخذ شكل ، سیطرة فعلیة  
لیة ومباشرة على الجریمة ، أو  سیطرة في حالة  الشخص الذي یمارس سیطرة فع
 وظیفیة  من خلال منصب أو وظیفة معینة.

لتوضیح ذلك بشكل أدق ، یمكن الاستشھاد بقضیة " لوبانغا "  ، التي تعد         
من القضایا الأساسیة التي عبرت فیھا المحكمة عن اجتھادھا في تبني ذلك النھج ، 

" كان مسؤول عن تجنید الأطفال واستخدامھم  إذ وجدت المحكمة أن      " لوبانغا
في القتال، ذلك  على الرغم من أنھ لم یشارك في عملیة التجنید، لأنھ كان یسیطر 
على المجموعات التي قامت بذلك، وبناء علیھ اعتبر مسؤولاً رئیسیاً عن تلك 

  )  .٣٤الجرائم (
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سیة الثلاثة خلاصة القول ، لأغراض التمییز بین أشكال المسؤولیة الرئی
) من النظام ٢٥) من المادة (٣المنصوص علیھا الفقرة الفرعیة ( أ) من الفقرة ( 

الأساسي، بالاستناد إلى نھج  السیطرة على الجریمة فإن المسؤول الرئیسي ھو 
  الشخص الذي:

 . ینفذ فعلیا كافة عناصر الجریمة (ارتكاب الجریمة بصفة فردیة) .١
على الجریمة بسبب المھام الأساسیة الموكلة إلیھ . یمارس مع آخرین سیطرة ٢

 (ارتكاب الجریمة بالاشتراك مع آخرین).
. لھ سیطرة على إرادة من ینفذون العناصر الموضوعیة للجریمة (ارتكاب ٣

الجریمة من خلال شخص آخر ولو كان مسؤول جزائیا ) . فالقائد العسكري الذي 
یمول جماعة إرھابیة  ، والشخص یأمر بارتكاب جرائم حرب ، والشخص الذي 

الذي یخطط لارتكاب جریمة إبادة جماعیة ، یعتبر كل منھم بحسب ( مبدأ السیطرة 
  على الجریمة)   مساھما رئیسیاً في ھذه الجریمة.

وفي الختام لابد من التأكید ، على ضرورة التمییز بین مسؤولیة الشریك           
) من ٢٨اء الآخرین" التي تنظمھا أحكام المادة (الثانوي ومسؤولیة " القادة والرؤس

،  التي تسمح بتحمیل الرئیس المسؤولیة عن  ١٩٩٨نظام روما الأساسي لعام 
أفعال مرؤوسھ "إذا كان یعلم أو كان    لدیة سبب لمعرفة أن المرؤوس كان على 
وشك ارتكاب مثل ھذه الأفعال أو أنھ فعل ذلك        وفشل الرئیس في اتخاذ 

لتدابیر اللازمة والمعقولة لمنع مثل ھذه الأفعال أو معاقبة مرتكبیھا". والسمة ا
)  ٢٥المشتركة بین مسؤولیة الشریك بموجب الفقرات ( ب و ج و د ) من المادة (

) اعلاه،  ھي أنھما یستلزمان ارتكابًا للجریمة من قبل آخرین ٢٨ومضمون المادة (
قادة والمسؤولین بأنھا تواطؤ (شریك ،  ومع ذلك، لا یمكن وصف مسؤولیة ال

ثانوي ) ، إن التمییز المفاھیمي الرئیسي بین الاثنین ھو أن الرئیس أو المسؤول 
یتحمل المسؤولیة عن إخفاقھ الجسیم في التصرف في وجود مثل ھذا الواجب، في 
حین أن مسؤولیة الشریك مشتقة بطبیعتھا وتنبع بالضرورة من السلوك الإجرامي 

خر ، ولھذا السبب، تمت الإشارة إلى مسؤولیة القادة والرؤساء الأخرین لشخص آ
  )  .٣٥باعتبارھا مسؤولیة من نوع خاص  (

المسؤولیة الجنائیة عن المساھمة في تقدیم المساعدات  اركان: المبحث الثاني
  العسكریة وتحدیات التطبیق

Elements of criminal liability for contributing to the provision of 
military assistance and the challenges of implementation 
كان للمحاكم الجنائیة الخاصة دورا كبیرا في ارساء اركان مسؤولیة 
الشریك بالمساعدة  الجنائیة ، كاشتراط أن یكون الدعم جوھري وفاعل وذا صلة 
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بإمكانیة ارتكاب من خلال المعطیات وكفایة العلم سببیة بارتكاب الجریمة ، 
  جریمة من قبل الفاعل الرئیسي .

كما أن المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ، قد أرست دعائم تلك المسؤولیة 
)  من نظام روما الأساسي، التي ٢٥وطورتھا  ، وذلك استنادا إلى نص المادة (

  عددت أشكال المساھمة المختلفة، وسمحت بمحاسبة المساھم في ارتكاب الجریمة
أو محاولة ارتكابھا سواء عن طریق تقدیم المساعدة ، أو المساھمة في الجریمة 

  عن  طریق  تعزیز نشاط أو غرض جماعة اجرامیة.
وللوقوف على اركان تلك المسؤولیة وخصائصھا ضمن إطارھا الزمني 
والمفاھیم التي تطورت من خلالھا ، بدأ من المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة ( 

ة ) إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ، فضلا عن استعراض النطاق السابق
القانوني لمساءلة المساھمین في ارتكاب الجرائم الدولیة عن طریق تقدیم المساعدة 
العسكریة واھم التحدیات التي تعتري تطبیقھا في الواقع العملي ، سنقوم بتقسیم 

ركان المسؤولیة عن المساھمة في المبحث إلى مطلبین الأول، نبین من خلالھ ا
تقدیم المساعدات العسكریة، والثاني نخصصھ لبیان معوقات التطبیق في الواقع 

  العملي  وكالاتي :
  المسؤولیة عن المساھمة في تقدیم المساعدات العسكریة اركان: المطلب الأول

 Pillars of responsibility for contributing to the provision of 
military assistance 

سنقوم بتقسیم المطلب إلى فرعین ، الأول نخصصھ لبیان اركان المسؤولیة          
عن المساھمة في تقدیم المساعدات العسكریة في فقھ المحاكم الجنائیة الدولیة 
الخاصة ، والفرع الثاني ، نخصصھ لتحید اركان المسؤولیة عن المساھمة في 

  في فقھ المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة. تقدیم المساعدات العسكریة
اركان المسؤولیة عن المساھمة في تقدیم المساعدات العسكریة في : الفرع الأول

  فقھ المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة
The pillars of responsibility for contributing to the provision of 
military assistance in the jurisprudence of the special international 
criminal tribunals   
كرست النظم الأساسیة المنشئة للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة ( وعلى 
وجھ الخصوص المحكمة الخاصة بیوغسلافیا السابقة ورواندا وسیرالیون ) في 

  نصوصھا معاقبة  كل 
كل آخر خطط أو حرض أو أمر أو ارتكب أو ساعد أو شجع بأي ش من

) ، وقد وصفت تلك النصوص بكونھا ٣٦في التخطیط أو الإعداد أو تنفیذ جریمة (
تفتقر للوضح  لأسباب عدة،  ابرزھا ،  لیس من الواضح من صیاغة النصوص ما 
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إذا كان جمیع المشاركین في جریمة ما      ( الفاعلین الرئیسیین والثانویین ) 
اك فرق حسب الدور الذي یؤدیھ  كل منھم ، مسؤولین بالتساوي،  أو ما إذا كان ھن

إذ أن المتمعن یجد أن النص لا یمیز بین من حرض أو أمر أو ساعد وبین من 
  ) .٣٧ارتكب الجریمة  (

بالمقابل كان للمحاكم التي تشكلت بموجب تلك الأنظمة دورا محوریا في  
ي كانت من تحدید عناصر مسؤولیة الشریك بالمساعدة في العدید من القضایا الت

اختصاصھا . ففي قضیة " فاسیلجیفیتش " ، على سبیل المثال ، حددت دائرة 
) اركان مسؤولیة ICTYالاستئناف للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة (

)  ، ففیما یتعلق بالركن المادي ، اشترطت الدائرة ٣٧الشریك بالمساعدة الجنائیة (
كبیر على الجریمة ، والذي یضمن وجود رابط  أن یكون لسلوك الشریك تأثیر

سببي كافٍ ( رابط جنائي ) بین المتھم وارتكاب الجریمة قبل أن یتم الحكم على 
سلوك المتھم بأنھ إجرامي (  إذ أن مجرد توفیر الوسائل لارتكاب جریمة لا یكفي 

مساھمة  لإثبات أن سلوك المتھم كان إجرامیاً ، وینطبق الأمر ذاتھ ، عندما  تكون
المتھم في السلسلة السببیة المؤدیة إلى ارتكاب الجریمة غیر ذات أھمیة أو غیر 
جوھریة، مما یستبعد التوصل إلى استنتاج مفاده أن أفعالھ وسلوكھ كان لھا تأثیر 

  كبیر على الجرائم ) .
وفیما یتعلق في إثبات الركن المعنوي لإدانة المتھم ، لقد كان موضع نقاش 

فقھ المحاكم الجنائیة الخاصة ، فعلى مستوى احكام محكمة یوغسلافیا  وتفسیرات 
السابقة ،  نجد بأنھا وفي معظم احكامھا ، اكتفت بتوافر المعرفة أو العلم بالغرض 
من استخدام المساعدة لإدانة المتھم ، ففي قضیة " فاسیلجیفیتش " اعلاه ، اشارت 

ة سوف تسھم في ارتكاب الجریمة بأن المساعد كفایة عنصر العلمالمحكمة إلى 
التي ارتكبھا الفاعل الرئیسي ، دون اشتراط أن تكون ھناك نیھ مشتركة بین 

  المساھمین لارتكابھا أو تیسیر ارتكابھا . 
والمفھوم ذاتھ تم تأكیده كذلك في حكم دائرة الاستئناف في قضیة " 

روري إثبات أن المحكمة إلى أنھ لیس من الض ) عندما اشارت٣٨فوروندزیا " (
المساعد یشترك في النیة الإجرامیة للجاني الرئیسي ، ولكن یجب إثبات أن 
المساعد كان على علم بالعناصر الأساسیة للجریمة التي ارتكبھا الجاني الرئیسي 

  ) .٣٩في النھایة (
من جانب أخر نجد وفي قضیة " مومشیلو بیریسیتش "  ( التي تعد من 

سلط الضوء على المسؤولیة الجنائیة للمسؤولین العسكریین القضایا المھمة التي ت
في النزاعات المسلحة، خاصة فیما یتعلق بالدور الذي یمكن أن یؤدیھ الدعم أو 
الإسناد العسكري في ارتكاب الجرائم الدولیة ) أن المحكمة اشترطت أن یكون 
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جریمة أو تیسیر ھناك شراكة في النیة "   توجیھ محدد أو نیة محددة  " لارتكاب ال
  ارتكابھا  .

ففي تلك القضیة وجھت المحكمة اتھاما إلى رئیس الأركان في الجیش 
الیوغوسلافي السابق " مومشیلو بیریسیتش " ، بتقدیم الدعم العسكري لجماعات 
صربیة كانت متورطة في ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانیة ضد 

) . وطالب ٤٢) (١٩٩٥-١٩٩٢وام (مسلمي البوسنة خلال حرب البوسنة للأع
  المدعي العام بالسجن المؤبد لبیریشیتش .

، أدانتھ المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد ٢٠١١وفي أیلول        
  ) عامًا.٢٧الإنسانیة، وحكمت علیھ بالسجن (

تحدیدا ، برأت غرفة الاستئناف " بیریسیتش " من معظم  ٢٠١٣مع ذلك وفي عام 
،  ذلك عندما توصل قضاة المحكمة إلى أن المساعدة العسكریة التي ) ٤٣التھم (

قدمھا الجیش الیوغوسلافي لمیلیشیات صرب البوسنة وكروات البوسنة كانت 
)  ٤٤( جرائم حربتھدف إلى دعم جھودھم الحربیة العامة، لا إلى تسھیل ارتكاب 
مساعدة العامة التي ، واضافت المحكمة ، بأنھ في معظم الحالات، لن یكون تقدیم ال

یمكن استخدامھا في الأنشطة المشروعة وغیر المشروعة كافیاً وحده لإثبات أن 
إلى جرائم الجناة الرئیسیین ، في مثل ھذه  كانت موجھة تحدیداًھذه المساعدة 

الظروف، ولإدانة المتھم بالمساعدة ، یلزم وجود دلیل یثبت وجود صلة مباشرة 
ا المتھم والجرائم ذات الصلة التي ارتكبھا الجناة بین المساعدة التي یقدمھ

  الرئیسیون  .
التي  بحجم المساعدةكما وجدت الدائرة فیما یتعلق بالأدلة المتعلقة "  

قدمھا جیش یوغوسلافیا لجیش جمھوریة صربیا " للوصول إلى استنتاجات بشأن 
یھ محدد وجود مساھمة كبیرة وجوھریة  ، بكونھ لا یثبت بالضرورة وجود توج

  ) .٤٥لارتكاب تلك الجرائم (
وفي معارضتھا للحكم في تلك  القضیة ، حذرت  القاضیة " میشیل بیكارد 
" من الوصول إلى مكان مظلم في القانون الدولي إذا استمرت الاتجاھات القانونیة 

الحالیة في تفسیر  مسؤولیة المساھم في ارتكاب الجریمة من خلال تقدیم المساعدة  
، وتلك الآراء انعكست في قرار الاستئناف المعلق آنذاك في قضیة الرئیس ) ٤٦(

" ، أمام المحكمة الخاصة لسیرالیون ، إذ أن  تشارلز تایلوراللیبیري السابق " 
تم تأییدھا في النھایة دون الحاجة إلى إظھار عنصر "التوجیھ إدانة " تایلور " 

  في ادناه : "  ، والتي نبینھاالمحدد أو النیة المحددة 
إلى  ١٩٩٧كان " تشارلز تایلور "  الذي شغل منصب رئیس لیبیریا من (         
) متھما في العدید من الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان أثناء النزاع في  ٢٠٠٣

لیبیریا والنزاع في سیرالیون المجاورة، وقد تمت محاكمتھ أمام المحكمة الخاصة 
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رطھ في دعم الجماعات المسلحة ( الجبھة الثوریة )  بسبب تو٤٧لسیرالیون (
)) التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة خلال الحرب RUFالمتحدة (

). إذ استندت مسؤولیتھ بشكل ٢٠٠٢-١٩٩١الأھلیة في سیرالیون للأعوام  (
اساس، على دوره في توفیر "الدعم المالي والتدریب العسكري والأفراد والأسلحة 

خیرة وغیر ذلك من أشكال الدعم والتشجیع" لھؤلاء المتمردین. واعتبرتھ والذ
المحكمة بأنھ لم یكن فقط داعمًا لتلك الجماعات المسلحة ، بل كان أیضًا شریكًا في 

بأن تلك الجماعات تستخدم تلك  على علمالجرائم المرتكبة من قبلھم، حیث كان 
ن ، بغض النظر عن نیتھ المشاركة المساعدات في ارتكاب انتھاكات لحقوق الإنسا

  )    . ٤٨في ارتكاب تلك الجرائم المحددة  (
، أدانت الدائرة الابتدائیة "تشارلز تایلور" ٢٠١٢/   ٤/  ٢٦وفي في          

بجمیع التھم الموجھة إلیھ، وبالمساعدة على الجرائم التي ارتكبتھا قوات المتمردین 
) ٥٠خائر والأسلحة ، وحكم علیھ بالسجن (في سیرالیون من خلال تزویدھم بالذ

). وقد وصفت محاكمتھ، بكونھا نقطة ھامة ومحوریة في عمل المحاكم ٤٩عاما  (
الدولیة  ، بسبب أنھا  ساعدت في توضیح مفھوم المسؤولیة عن الفظائع التي 

  ترتكبھا قوات مذنبة یتم دعمھا من خلال توفیر الأسلحة أو من خلال  
أخرى، كما أنھا تعد من المحاولات الأولى التي یتم فیھا محاكمة وسائل          

رئیس دولة أمام محكمة دولیة خاصة حیث تم التأكید على أن الرؤساء والقادة 
  السیاسیین لا یمكنھم الإفلات من العقاب.

اركان المسؤولیة عن المساھمة في تقدیم المساعدات العسكریة في : الفرع الثاني
  جنائیة الدولیة الدائمةفقھ المحكمة ال

The pillars of responsibility for contributing to the provision of military 
assistance in the jurisprudence of the International Criminal Court 
من المبادئ الثابتة التي تحكم مسؤولیة الإفراد الجنائیة  قاعدة "لا جریمة 

"  وھي مبدأ أساسي في القانون الجنائي، كونھ یوفر ضمانة ولا عقوبة إلا بنص 
للفرد في معرفة الأفعال المحظورة وما ھي العقوبات المترتبة علیھا مسبقا ، مما 

  یحمي حریاتھم ویمنع تعسف السلطة .
، یمكن الاستناد   الدائمة وفي أطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة     

) من نظام روما الأساسي ٢٥) من المادة (٣عیة (ج) من الفقرة (إلى الفقرة الفر
، یة عن تقدیم  المساعدات العسكریة، في إثارة مسؤولیة الشریك الجنائ ١٩٩٨لعام 

حال كانت الأدلة النھائیة تشیر إلى تزوید جھات فاعلة حكومیة وغیر الحكومیة، 
ارتكاب جرائم دولیة أو  بالأسلحة والمساعدات العسكریة الأخرى، تم من خلالھا 

  محاولة ارتكابھا.
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یسأل الشخص جنائیاً ویكون عرضة للعقاب عن إذ بموجب الفقرة اعلاه ، 
أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قیام ھذا الشخص  ...... تقدیم 
العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تیسیر ارتكاب ھذه 

  ارتكابھا ، بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابھا. الجریمة أو الشروع في
فالسلوك الإجرامي، یتمثل ھنا بتقدیم نوع من المساعدة لأفراد یرتكبون 

) . والعبارة الأخیرة تشیر بوضوح إلى ٥٠جریمة دولیة بغرض تیسیر ارتكابھا (
 أنھ یجب أن یكون للمساعدة تأثیر سببي على ارتكاب الجریمة ( أي زیادة احتمالیة

) ، ففي حالة افتراضیة ، حیث یزود فرد دولة بأسلحة یستخدمھا ٥١ارتكابھا )  (
جیشھا لنقل سكان من مجموعة عرقیة معینة بشكل غیر قانوني، قد یكون لدى 
القوات المسلحة إمكانیة الوصول إلى أسلحة كافیة بحیث لا یكون لسلوك المورد 

،  وعلى العكس من ذلك ، قد یثبت أي تأثیر على ما إذا كانت الجرائم ستحدث أم لا
أن شحن الأسلحة زاد من درجة القوة المستخدمة في نقل السكان ، أو  أن نوع 
السلاح المستخدم غیر من الطریقة التي تمارس بھا القوة في الحرب ، فھنا یمكن 

  ) .٥٢القول أن العلاقة السببیة قریبة بدرجة كافیة، بالمعنى السببي (
ركن المعنوي ، تتطلب المسؤولیة الجنائیة بموجب الفقرة وفیما یتعلق بال

(ج)  أن تكون ھناك نیة مشتركة ، تتطلب أن یعرف الشریك بالمساعدة ، بأن 
مساعدتھ  ستستخدم لارتكاب أو تسھیل ارتكاب جریمة محددة تدخل في اختصاص 

ة المحكمة ، ویجب أن تكون ھناك رغبة متبادلة أو توافق بین الأطراف المعنی
فلا یكفي أن یقدم الشخص المساعدة بشكل للمساھمة في تلك الجریمة بعینھا  ، 

  ،   فذلك ینفي المسؤولیة الجنائیة بموجب عشوائي أو من غیر قصد
)  مع إمكانیة مسائلة الفرد عن ٥٣نظام روما عن ارتكاب تلك الجریمة (

  سلوكھ المجرد  أمام المحاكم الأخرى المختصة. 
نعطي مثالا عن الحرب الدائرة حالیا بین روسیا  ولتقریب المعنى

وأوكرانیا ، إذ تعد قضیة حصول الأطراف المتحاربة على الأسلحة وتبادل 
الاتھامات بشأنھا جزءًا لا یتجزأ من الحرب الدائرة ھناك ، ولھا تأثیر كبیر على 
مسار الصراع ونتائجھ . فمن جانب تدعي أوكرانیا أن روسیا حصلت على أسلحة 
ومعدات عسكریة من جھات عدة لدعم ھجومھا الغیر مشروع ، وبأنھا استخدمت 
أسلحة محظورة في ھجماتھا ضد المدنیین ، ومن جانب أخر تتھم روسیا أوكرانیا 
باستخدام أسلحة قدمتھا لھا الدول الغربیة لتوجیھ ضربات داخل الأراضي 

ا القوات الأوكرانیة أو وبلا شك في أن توفیر الأسلحة التي قد تستخدمھ. الروسیة
الروسیة لارتكاب انتھاكات جسیمة تشكل جرائم حرب من شأنھ أن یلبي عنصر 

للشریك الجنائي بالمساعدة العسكریة  ، ومع ذلك، فمن غیر السلوك الإجرامي 
لذلك الطرف ، إذ تشترط  شرط النیة الإجرامیةالمرجح أن یلبي قرار نقل الأسلحة 
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لتسھیل ارتكاب  بقصد ذاتيھم التبعي تقدیم المساعدة الفقرة اعلاه على المسا
؛ وإن مجرد معرفة أن تلم الجریمة سوف تُرتكب لا یكفي  )٥٤(الجریمة المرتكبة 

،  ومن غیر المرجح إلى حد كبیر أن یقر أي مسؤول غربي بأن  نقل أسلحة إلى 
م، أوكرانیا أو روسیا كان بھدف استخدامھا في ارتكاب جرائم حرب بشكل عا

  ناھیك عن جرائم محددة، مما یزي من صعوبة اثبات العنصر المعنوي للمساھم  .
بالمقابل یمكن القول إن استیفاء العتبة المتعلقة بالعنصر المعنوي یكون 
أسھل عندما یتعلق الأمر بمساعدة طرف في نزاع مسلح معروف بارتكابھ جرائم 

في مثل ھذه الحالة، یمكن  دولیة بشكل ممنھج (مثل داعش)، في نھایة المطاف،
افتراض أن المساعد  على درایة بالانتھاكات وبأنھ سھل ارتكابھا أو محاولة 

  ارتكابھا .
ومن زاویة أخرى ، نجد بأنھ بالإمكان إثارة المسؤولیة الجنائیة للشریك 

) من المادة ٣بالمساعدة العسكریة، استنادا إلى الفقرة الفرعیة ( د ) من الفقرة (
ن نظام روما الأساسي ، التي ترسي المسؤولیة الجنائیة للفرد الذي "یساھم ) م٢٥(

بأي طریقة أخرى في ارتكاب أو محاولة ارتكاب ھذه الجریمة من قِبل مجموعة 
من الأشخاص یعملون لغرض مشترك"، طالما أن مساھمة الفرد متعمدة ، وقد 

  قُدمت ..."مع علمھ بنیة المجموعة ارتكاب الجریمة".
بموجب الفقرة (د)  یجب أن ترتكب الجریمة ببساطة من قِبل مجموعة إذ 

ذات غرض مشترك، ولیس من قِبل فرد واحد ( وجوب أن تكون ھناك جماعة أو 
تنظیم یعمل بشكل منسق على ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة  ) .  

ع ویجب أن تكون ھناك مساھمة خارجیة متعمدة للشخص بأي طریقة كانت "م
  ) .٥٦علمھ بنیة المجموعة ارتكاب الجریمة" (

وفیما یتعلق بأثبات العنصر المعنوي ، یكفي ھنا أن یكون الفرد على علم 
بأن المجموعة تنوي ارتكاب جریمة دولیة محددة ؛ ولا یشترط أن تكون ھناك 
اشتراك في النیة الجنائیة لارتكاب الجریمة المعینة ( بغرض تیسیر ارتكابھا )  

منصوص علیھ في الفقرة (ج) ، وھذا ما یتوافق مع متطلب اثبات المساھمة  كما
  في " المشروع الإجرامي المشترك " كما فسرتھ المحاكم الخاصة آنفة الذكر .

) ، ٥٧بنیة المجموعة ( ومع ذلك، نظرًا لأن الفقرة (د) تشترط المعرفة
متھ في ارتكاب فیجب أن یكون الفرد متأكدًا من أن المجموعة ستستخدم مساھ

، )٥٨ة أو حتى احتمالیة حدوث ذلك(جریمة دولیة محددة؛ ولا یكفي الوعي بإمكانی
ولا شك أن وجود تقاریر واسعة النطاق عن فظائع سابقة، أو وجود حظر لتورید 
اسلحة إلى جھة معینة ( بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ) ، سیكون مؤشراً 

  ). ٥٩شخص المدان (ذا صلة على المعرفة بالنسبة لل



  ١١٨  
 

وفي ھذا الإطار نجد أن قضیة " كاتانغا " المنظورة أمام المحكمة الجنائیة 
مؤخرا ، من  القضایا البارزة والفریدة التي یمكن الاستشھاد بھا في  إطار دراستنا 

لبیان اجتھاد المحكمة الجنائیة الدولیة وموقفھا في ذلك الجانب، والذي یشیر إلى  ،
ببیة یشكل أھمیة كبیرة في تأثیر المساھمة سواء على وقوع الجریمة أن معیار الس

  أو طریقة ارتكابھا .
تتمثل حیثیات القضیة  في أن المدعو " توماس كاتانجا " كان  قائد "          

میلیشیا الأنغوالا " في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ،  ومتھم بالمسؤولیة عن 
، كما یواجھ تھما  ٢٠٠٣إیتوري في الكونغو عام مذبحة قریة "بوغورو" بإقلیم 

) ، فضلا عن تھم ٦٠بتجنید الأطفال للقتال، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي (
تتعلق بعملیات نقل الأسلحة إلى المیلیشیات المسلحة التي شاركت في ارتكاب تلك 

 )  ، حیث أن الأسلحة كانت تستخدم في الھجمات العشوائیة على٦١الجرائم (
  ).٦٢المدنیین، مما یعزز المسؤولیة الجنائیة الفردیة (

وفي تلك القضیة زعم دفاع " كاتانجا " أن سلوك نقل الأسلحة الذي قام بھ 
المتھم كان ذا صلة فقط بجرائم قتل المدنیین في " بوغورو " ، التي تنطوي على 
اطلاق الرصاص ، وعلیھ لا یمكن تحمیلھ المسؤولیة عن أي من مزاعم 

لاغتصاب والعبودیة الجنسیة،  ولا یمكن تحمیلھ المسؤولیة عن النھب أو التدمیر ا
  ) ،٦٣أو استخدام الأطفال الجنود (

بالمقابل نظرت الدائرة الابتدائیة  في مسؤولیة المتھم بالاستناد إلى المادة ( 
) (د) (ثانیا ))  من النظام الأساسي للمحكمة التي تنظم شكلا من أشكال ٣( ٢٥

مسؤولیة  التبعیة ،  واشارت الدائرة إلى أن مسؤولیة المتھم بموجبھا ، تقتصر ال
الذي ساھم المتھم في على تلك الجرائم التي تشكل جزءًا من الغرض المشترك 

  ، وحددت الدائرة اربعة معاییر یجب استیفاؤھا لإدانة المتھم بموجبھا  :  ارتكابھ
  ة.ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكم -١
 - انتماء الأشخاص الذین ارتكبوا الجریمة إلى جماعة تعمل لغرض مشترك؛  -٢

  ساھم المتھم مساھمة كبیرة في ارتكاب الجریمة.
  كانت المساھمة متعمدة. -٣
  )  .٦٤ساھم المتھم مع علمھ بنیة المجموعة ارتكاب الجریمة  ( -٤

انغا  مسؤول وبنظر المحكمة أن تلك المعاییر قد استوفیت ، واعتبرت كات
عن مھاجمة السكان المدنیین، وتدمیر الممتلكات، والنھب ،  والذي على اساسھ 

على قریة بوغورو الصغیرة،  ٢٠٠٣أُدین كاتنجا  عن دوره في ھجوم شباط 
)  عامًا ،  وبدأت إجراءات تعویض ١٤بالسجن لمدة ( ٢٠١٢وحكم علیھ في عام 

  ) . ٦٥(  ٢٠١٢/   ٨/  ٧الضحایا في 
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صریح للقاضي برونو كوت ، بین من خلالھ  إنھ لو لم یساعد وفي ت
"كانتاغا" المھاجمین في الحصول على الأسلحة، لما كان ھناك كل ھذا الكم من 
سفك الدماء، وأنھ : "لولا ھذا الإمداد بالأسلحة... لما تمكن القادة من تنفیذ الھجوم 

  ) .٦٦بھذه الكفاءة" (
ى النقیض من الممارسة السائدة في المحاكم ختاما ، نود الإشارة ، أنھ وعل

الجنائیة الدولیة الخاصة، یمكن تمثیل المجني علیھم بحد ذاتھم أمام المحكمة 
الجنائیة الدولیة، ویمكن منح تعویضات لصالح المجني علیھم وعائلاتھم على 
أساس فردي أو جماعي تسحب من المتھمین أو من صندوق الائتمان التابع 

  )  .٦٧للمحكمة (
تحدیات التطبیق العملي للمسؤولیة عن المساھمة الجنائیة في : المطلب الثاني

  تقدیم المساعدات العسكریة
Challenges of the practical application of liability for criminal 
contribution to the provision of military assistance 

الجانب التطبیقي یعض التحدیات ،  قد تواجھ المحكمة الجنائیة الدولیة في
التي تحد من إمكانیة مسألة الشریك بالمساعدة العسكریة في ارتكاب احدى الجرائم 
التي تدخل في اختصاص المحكمة ، ومن أبرز تلك التحدیات، ھي صعوبة إثبات 

صعوبة جمع الأدلة وضعف  النیة الجرمیة وتحدید مفھوم "المساعدة العسكریة"، و
لدولي وتجاوز العقبات السیاسیة، فضلا عن  تطبیق مبدأ التكاملیة مع التعاون ا

  المحاكم الوطنیة، والتي  نبینھا من خلال الفرعین ادناه : 
  التحدیات المرتبطة بإجراءات المحاكمة والتحقیق وجمع الأدلة: الفرع الأول

Challenges associated with trial procedures, investigation, and 
evidence collection 

  یمكن تشخیص اھم التحدیات المرتبطة بذلك الجانب من خلال النقاط الآتیة : 
  ـ صعوبة إثبات النیة الجرمیة:١

/ ج ) من  نظام روما الأساسي  ٣/  ٢٥یشترط في إدانة الشخص بموجب المادة ( 
لة المساعدات إثبات نیتھ المساھمة  في ارتكاب الجریمة ، فغالبًا ما تقدم أجھزة الدو

العسكریة لدول أخرى بغرض تحقیق أھداف سیاسیة أو اقتصادیة، وقد یكون من 
خاصةً إذا  الصعب إثبات أن ھذه المساعدات تھدف إلى ارتكاب جرائم دولیة (

كانت المساعدة غیر مباشرة أو إذا كان ھناك تداخل في الأدوار والمسؤولیات ) 
  باشرة المحكة لاختصاصھا.،ھذا التضارب في المصالح قد یعرقل م

  ـ  تحدید مفھوم المساعدة العسكریة:٢
لا یوجد تعریف دقیق وواضح في نظام روما الأساسي لما یشكل "مساعدة 
عسكریة" ، إذ قد یشمل ذلك توفیر الأسلحة، أو التدریب، أو الدعم اللوجستي، أو 
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ھذا الغموض   المعلومات الاستخباراتیة، أو حتى مجرد تمویل أو دعم مالي ، وأن
في التعریف یزید من صعوبة تحدید الأفعال التي یمكن أن تؤدي إلى المساءلة 
الجنائیة ، ویثیر التساؤلات  حول ما إذا كانت كل أشكال الدعم، بما في ذلك 

  التدریب العسكري أو بیع الأسلحة تندرج ضمن ھذا المفھوم .
  ـ العقبات السیاسیة:٣

الدولیة ضغوطًا سیاسیة من الدول التي تقدم المساعدات قد تواجھ المحكمة الجنائیة 
العسكریة ، بما لھا من نفوذ ، مما قد یؤثر على استقلالیتھا وقدرتھا على تطبیق 
مبدأ التكاملیة ( على الرغم من الدولة المتلقیة للمساعدة غیر قادرة أو غیر راغبة 

  )  .٦٨لحة ) (في التحقیق في الجرائم المرتكبة بسبب استخدام تلك الأس
  ـ صعوبة جمع الأدلة والتحقیق والمقاضاة:٤

التحقیق في الجرائم الدولیة ، خاصة عندما تكون مرتبطة بتقدیم المساعدات 
العسكریة، یتطلب جمع أدلة ومعلومات من مصادر متعددة، وقد یكون من الصعب 

العسكریة الحصول علیھا خاصة في مناطق النزاع،  إذ غالباً ما تكون المساعدات 
مقدمة في السر أو في إطار علاقات دبلوماسیة وسیاسیة، مما یجعل جمع الأدلة 
حولھا أمراً صعباً ، وقد تحاول  بعض الدول عرقلة عمل المحكمة أو عدم التعاون 
معھا في التحقیقات، مما یعیق تطبیق العدالة ویقلل من قدرة المحكمة على محاسبة 

  ) . ٦٩المساھمین في تلك الجرائم (
  ـ  صعوبة تحدید المسؤولیة في العملیات المعقدة:٥

قد یشارك العدید من الممولین في نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع ، بما یشكل 
عائق في اثبات الصلة السببیة في تحدید أي من المساعدات تم استخدامھا بشكل 

  مباشر في انتھاك القانون الدولي.
  مة العدوان:ـ عدم وجود تعریف دقیق لـ جری٦

قد یكون من الصعب إثبات أن دولة ما قد ارتكبت جریمة عدوان، عن طریق 
تزوید  دولة أخرى بالأسلحة، خاصةً إذا كانت ھناك مزاعم بأنھا كانت تعمل دفاعًا 

  عن النفس أو في إطار تحالف دولي.
  ـ نطاق الاختصاص القضائي للمحكمة:٧

على أشد الجرائم خطورة ( الإبادة  یقتصر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة
الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، وجریمة العدوان )، وھذا قد 
یحد من قدرتھا على معالجة جمیع الحالات المتعلقة بتقدیم المساعدات العسكریة 

  التي قد لا ترقى إلى مستوى ھذه الجرائم. 
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  تطبیق مبدأ التكاملیةالتحدیات المرتبطة ب: الفرع الثاني 
Challenges associated with applying the principle of complementarity 
یعتبر الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة ضمن مفھوم مبدأ 
التكامل ،  الحجر الأساسي في نظام المحكمة، فاختصاصھا لا یعد بدیلا عن 

كمل لھ ، وھذا المبدأ یعزز من العدالة الاختصاص القضائي الوطني وإنما ھو م
الوطنیة ویدعم سیادة الدول ، وھذا ما یعكس الغرض من انشاء المحكمة وھو 
التوفیق بین الحفاظ على سیادة الدولة، وعدم إفلات المجرمین من الملاحقة 

) . لكن من جانب أخر ، ٧٠والمسائلة عندما یكون ھناك فشل في النظام الوطني  (
  أ التكامل في المسؤولیة الجنائیة تحدیات عدة ابرزھا: یواجھ مبد

أن الإحالة بموجب نظام روما الأساسي ، تتطلب أن تكون دولة أولھا 
الإقلیم التي وقع فیھا السلوك المجرم ، أو الدولة التي یكون الشخص المتھم 

) أو قبلت باختصاص ٧١بالجریمة أحد رعایاھا، طرفاً في النظام الأساسي(
  ).٧٢مة بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة (المحك

فالدول غیر الأعضاء بطبیعة الحال لیست ملزمة بالتعاون مع المحكمة بما 
) ، كون المحكمة تستمد ولایتھا من نظام روما ٧٣في ذلك طلبات المحكمة (

الأساسي الذي وقعت وصادقت علیھ الدول الأعضاء ، مما یعیق قدرتھا على 
) ، خاصة إذا كانت الجرائم قد ٧٤ات وتقدیم المتھمین للمحاكمة (إجراء التحقیق

ارتكبت على أراضي تلك الدول أو من قبل مواطنیھا ، وكانت الدولة غیر راغبة 
  )  .٧٥أو غیر قادرة على التحقیق والمحاكمة (

مع الإشارة إلى أن للمحكمة مباشرة اجراءات جمع الأدلة والمحاكمة 
بصفة استثنائیة ، وذلك في حال تم إحالة قضیة لمدعي عام  وتجاوز شرط الموافقة 

ویجوز )  ، ٧٦المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي وفقا لنظام روما الأساسي (
للمجلس أن یؤجل أو یحظر البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة لمدة عام قابل 

  ).٧٧للتجدید (
ت وطنیة متوافقة مع كما ومن جانب أخر تعتبر إشكالیة عدم وجود تشریعا

) ، إذ تواجھ ٧٨المحكمة الجنائیة الدولیة تحدیًا لفاعلیة دور المحاكم الوطنیة (
العدید من الدول تحدیات في سن قوانین محلیة تتوافق مع نظام روما الأساسي 
للمحكمة الجنائیة الدولیة، مما یؤثر على قدرتھا في ممارسة دورھا الأصیل في 

ي القضایا التي تقع ضمن اختصاصھا، ویھدر المزایا العدیدة التحقیق والمحاكمة ف
المترتبة عنھا ، أبرزھا ، القرب من مكان الجریمة  ، إذ وجود المحاكم في نفس 
البلد أو الإقلیم الذي ارتُكبت فیھ الجرائم یسھل جمع الأدلة وسماع الشھود، 

تجرى المحاكمات والسرعة في مباشرة الإجراءات مقارنة بالمحاكم الدولیة ،  و
باللغة المفھومة للسكان، ما یعزز الشفافیة والفھم العام للمجتمع، ذلك فضلا عن 
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تعزیز سیادة الدولة والسرعة في الإجراءات ، وتعزیز الثقة في القضاء الوطني 
في ممارسة دوره في انصاف الضحایا من خلال تطبیق العدالة ومحاسبة 

  ت من العقاب.المسؤولین محلیًا ومنعھم من الإفلا
وھناك العدید من الصكوك الدولیة التي الزمت الدول صراحة باتخاذ أیة 
اجراءات تشریعیة تلزم لفرض عقوبات جزائیة فاعلة على مرتكبي الجرائم الدولیة 

  ، یتقدمھا اتفاقات 
التي الزمت الدول الأطراف صراحة  بأن تتخذ  ١٩٤٩جنیف الأربع لسنة 
فرض عقوبات جزائیة فعالة علي الأشخاص الذین أي إجراء تشریعي یلزم ل

یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لھذه الاتفاقیة ( والتي 
توصف بكونھا جرائم حرب ) ، فضلا عن ملاحقتھم جنائیا وتقدیمھم للمحاكمة أیا 

  ).٧٩كانت جنسیتھم (
لى الدول واجب التي تفرض ع ١٩٤٨واتفاقیة منع الإبادة الجماعیة لعام 

تجریم ومقاضاة مرتكبي ھذه  الجرائم محلیا أو من خلال التعاون مع المحكمة 
، التي تفرض كذلك  ١٩٨٤). واتفاقیة مناھضة التعذیب لعام ٨٠الجنائیة الدولیة (

على كل دولة طرف أن تخذ  الإجراءات اللازمة لإقامة ولایتھا القضائیة على 
) . والاتفاقیة الدولیة للقضاء علي جمیع ٨١الاتفاقیة ( الجرائم المشار إلیھا .... في

، التي توجب إقامة الاختصاص العالمي في ١٩٧٣أشكال التمییز العنصري لعام 
  ).٨٢النظام الداخلي ....... (

إذ یتضح من خلال ھذه الأحكام أن غالبیة الاتفاقیات الأساسیة ، قد 
الإجراءات التشریعیة اللازمة، وضعت واجباً على عاتق الدول الأطراف باتخاذ 

حتى تتمكن المحاكم الجنائیة الوطنیة من ممارسة اختصاصھا القضائي استناداً إلى 
) ،  ویجب أن تتضمن التشریعات تعریفات للجرائم ٨٣مبدأ الاختصاص العالمي (

فالقاضي الداخلي لا  ، ) ٨٤( الدولیة وتحدید الإجراءات اللازمة للتحقیق والمحاكمة
س اختصاصھ كقاعدة عامة إلا إذا كان مؤسسا على اتفاقیة دولیة مكرسة یمار

  .)٨٥للاختصاص العالمي أو مدرجة صراحة في النظام القانوني لدولتھ (
وفي الختام نجد من المناسب الإشارة إلى أبرز القضایا ذات الصلة بتقدیم 

نیة للدول المساعدات العسكریة ، والتي تم الفصل فیھا من قبل المحاكم الوط
  باعتبارھا  صاحبة الاختصاص الأصیل وكالآتي :

  :ـ قضیة كوفنھوفن١
أدین تاجر الأخشاب الھولندي جوس كوھینھوفن بتسلیم  ٢٠١٧في عام 

،  ٢٠٠٣و ٢٠٠٠أسلحة لنظام الزعیم اللیبیري السابق تشارلز تایلور بین عامي 
ر، في انتھاك لحظر مقابل معاملة تفضیلیة وعقود مربحة لأعمالھ في قطع الأشجا

  )  عامًا.١٩الأسلحة الذي فرضتھ الأمم المتحدة ، وحكمت علیھ بالسجن لمدة (
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وذكر القضاة في محكمة " دین بوش "  إن الأسلحة كانت موجھة إلى 
قوات الرئیس السابق تایلور المتورطة في "صراع مسلح في شمال لیبیریا  ، 

سیرالیون ، فقد وجدت المحكمة ، أن " وبدعم متمردي الجبھة الثوریة المتحدة في 
كوفنھوفن "  ساعد في تزوید ھؤلاء المتمردین بالأسلحة والذخیرة، بینما ظل 

ألف  ١٢٠المدنیون العزل ضحایا لتلك الحرب الأھلیة التي أودت بحیاة ما یقدر بـ 
  ).٨٦(٢٠٠٢و ١٩٩١شخص بین عامي 

  :  ـ قضیة فان انرت ٢
، ادانت المحكمة العلیا الھولندیة السید " فان ٢٠٠٩/   ٧/ ٣٠بتاریخ          

انرت " بالمساھمة في ارتكاب جرائم حرب ، لتزویده مواد كیمیائیة لحكومة 
، مما أدى إلى إنتاج واستخدام ١٩٨١العراق خلال الحرب العراقیة الإیرانیة عام 

  ) . ٨٧غاز سام (
لسید " فان أنرات " ، وفي حكمھا، ذكرت أعلى محكمة في ھولندا أن ا         

)، كان یعلم أن ھذه المادة الكیمیائیة  TDGبصفتھ المورد الوحید لغاز یسمى ( 
تستخدم لإنتاج غاز الخردل، وأن ھذا الغاز سیستخدم في الحرب العراقیة 
الإیرانیة، وبناءً على ذلك، أكد القرار رأي المحكمة الجزئیة بأن السید " فان 

مة جوھریة في برنامج الحرب الكیمیائیة للعراق خلال أنرات "...قد ساھم مساھ
ثمانینیات القرن العشرین بوعيٍ منھ ، وقد مكنت مساھمتھ أو على الأقل سھلت، 
شن عدد كبیر من الھجمات بغاز الخردل على مدنیین عزل، وتمثل ھذه الھجمات 

  ). ٨٨جرائم حرب خطیرة للغایة..." (
  Conclusion خاتمة :   

ثنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج ، وضمناھا بمجموعة من  في ختام بح
  المقترحات وكالآتي: 

  اولا ـ النتائج :
تعد المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن تقدیم المساعدات العسكریة  التي تسھم في . ١

ارتكاب الجرائم الدولیة،  من المواضیع المحوریة في فقھ المحاكم الجنائیة الدولیة 
مختلطة  والدائمة،  فقد تطور فقھ المحاكم لیؤسس لمساءلة الأفراد ، الخاصة وال

لیس فقط بصفتھم فاعلین مباشرین، بل أیضًا كمساھمین أو شركاء ساعدوا في 
  تنفیذ وارتكاب الجرائم الخطیرة التي تھدد السلم والأمن الدولیین .

ة"  للتمییز بین . اعتمدت المحكمة الجنائیة الدولیة معیار "السیطرة على الجریم٢
المساھم الرئیسي والمساھم الثانوي ، وقد تم وصف الرؤیة الأساسیة التي تدعم ھذا 
النھج ، بأنھ لا یقتصر الفاعلون الرئیسیون للجریمة على أولئك الذین ینفذون فعلیًا 
العناصر الموضوعیة للجریمة، بل یشملون أیضًا أولئك الذین، على الرغم من 

  الجریمة، یسیطرون على ارتكابھا.إبعادھم عن مسرح 
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. أدت المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة دورا محوریا في ارساء عناصر ٤

ومع ذلك عبرت المحاكم عن  مسؤولیة المساھم من خلال تقدیم المساعدة ،
  اجتھادات وتفسیرات مختلفة  فیما یتعلق في إثبات العنصر المعنوي لإدانة المتھم .

نظام روما الأساسي قد وضع إطارًا عامًا لمسؤولیة الشریك . بالرغم من  أن ٥
بالمساعدة في ارتكاب الجرائم الدولیة ، إلا أن تطبیق ھذه القواعد لا یزال یواجھ 
تحدیات عملیة، خاصة في ظل تنوع أشكال الدعم العسكري وتفاوت أنماط 

الحدود النزاعات ، وتزاید التدخلات العسكریة والمساعدات التي قد تتجاوز 
  القانونیة والإنسانیة

یواجھ تطبیق مسؤولیة الشریك الجنائیة من خلال تقدیم المساعدات العسكریة . ٦
  العدید من التحدیات والمعوقات التي تتطلب تعاونا فعالا بین الدول.

  ثانیا ـ  المقترحات : 
ة . ضرورة تطویر الأطر القانونیة الدولیة لتحدید المعاییر الدقیقة لمسؤولی١

الشریك في تقدیم المساعدات العسكریة، لا سیما في حالات الدعم غیر المباشر أو 
  غیر العلني.

. دعوة المحكمة الجنائیة الدولیة إلى اعتماد معاییر موحدة لتحدید مسؤولیة ٢
الشریك الجنائیة ، وتوسیع دائرة المحاسبة لتشمل الممولین والموردین العسكریین 

  وغیر العسكریین .
عزیز التعاون الدولي القضائي بین الدول لملاحقة الأفراد والكیانات الذین . ت٣

یسھمون بالمساعدة العسكریة سواء للدول أم الكیانات المسلحة التي ترتكب 
  انتھاكات جسیمة.

. أھمیة إدراج احكام نظام روما الأساسي في التشریعات الوطنیة، بما ینسجم مع ٤
  . قواعد القانون الدولي الجنائي

. تشجیع الرقابة الصارمة على صادرات الأسلحة واعتماد آلیات فعالة للتأكد من ٥
  عدم استخدامھا في ارتكاب جرائم تنتھك القانون الدولي الإنساني.

. ضرورة التوعیة القانونیة للقطاع الخاص والشركات العسكریة بشأن المسؤولیة ٦
لوجستي للأطراف المنخرطة في الجنائیة المحتملة عند تقدیم الدعم العسكري وال

  نزاعات مسلحة.
. إجراء دراسات معمقة لحالات واقعیة تم فیھا تحمیل شركاء المسؤولیة، لتعزیز ٧

  الفقھ القانوني المقارن وتوفیر نماذج إرشادیة لتطبیق القواعد الدولیة.
   : Margins الھوامش

  .  ٧، ص  ١٨٩٢ار النھضة، ) ـ د. محمود نجیب، شرح قانون العقوبات القسم العام، د١(
كجزء من متطلبات الترقیة من أصناف  ) ـ قحطان ناظم خورشید ، المساھمة الجنائیة في القانون العراقي والمقارن مقدم ٢(

  . ٣، ص ٢٠١١المدعي العام جواد فتاح آغا ،  بإشراف الادعاء العام
لعامة في قانون العقوبات  ، مكتبة السنھوري ، بغداد ، ) ـ علي حسین الخلف و سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ ا٣(

  . ١٨٤، ص ٢٠١١
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) ـ ولتخفیف من حدة ذلك المذھب ( كونھ لا یعاقب الشریك إلا إذا عوقب الفاعل الأصلي ) نجد أن معظم التشریعات ٤( 

یخرجھا من نطاق المساھمة الحدیثة تفرد نصا خاصا لمعاقبة سلوك التحریض أو الاتفاق باعتباره جریمة قائمة بذاتھا و
) من قانون ٤٨التبعیة   مستقلا لذاتھ بغض النظر عن حصول الجریمة المرتبطة بھ  .على سبیل المثال بموجب المادة ( 

النافذ یعد من اتفق مع غیره على ارتكاب الجریمة شریكا ( مساھم تبعي ) ، وفي الوقت ذاتھ  ١٩٦٩العقوبات العراقي لعام 
  ) على الاتفاق باعتباره جریمة قائمة بذاتھا .٥٥تعاقب المادة (

) ـ د. حسنین ابراھیم صالح عبید، النظریة العامة للظروف المخففة، رسالة دكتوراه مقدمة  لجامعة القاھرة ـ  كلیة ٥(
  . ٢٧، ص ١٩٧٠الحقوق ،  

، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ، عمان ،  ) ـ د. كامل السعید، الاحكام العامة للاشتراك الجرمي في قانون العقوبات الاردني٦(
  . ٣٢، ص ١٩٨٣

) ـ د. مساعد عوض الكریم أحمد ، المساھمة الجنائیة ومسؤولیة المساھم في الجریمة ، المجلة الدولیة لنشر البحوث ٧( 
  . ١٩٩، ص ٢٠٢١) ، ١٦) ، العدد (٢والدراسات ، المجلد (

  . ١٨٧اوي ، مصدر سابق ، ص) ـ علي حسین الخلف و سلطان عبد القادر الش٨(
  .٥٠٢) ـ د. أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون العقوبات، الجزء الأول، القسم العلم، القاھرة، ص٩(
) ـ د. محمود نجیب حسني ، المساھمة الجنائیة في التشریعات العربیة  ، الطبعة الثانیة ،  ، دار النھضة العربیة، ١٠( 

  . ٢٢٧، ص  ١٩٩٢القاھرة ،  
  ) من قانون العقوبات العراقي النافذ .  ٥٠و   ٤٩و  ٤٨و ٤٧) ـ أنظر المواد (١١(

ـ وتجدر الإشارة إلى أن فكرة التحریض في نظریة المساھمة الجنائیة... تشیر إلى خلق فكرة الجریمة لدى شخص وتدعیمھا 
الذھن وقت التحریض على الجریمة أو انھ حتى  یعقد العزم على ارتكابھا فیستوي ان یوجھ التحریض الى شخص كان خالي 

یوجھ الى شخص قامت الفكرة لدیھ من قبل ولكنھ تردد بشأنھا حتى یشجعھ المحرض علیھا فعقد العزم وارتكبھا. أما 
المساعدة فقد عـرفت بأنھا تقدیم العون الى الفاعل بأیة صورة یكون من شأنھا جعل تنفیذ الجریمة أكثر سھولة أو أكثر أماناً 
سواء بتقدیم الوسیلة أو القیام بعمل یسھل طریقة التنفیذ أو یزیح عقبة كانت تعترضھ أو یقلل من تأثیرھا ، أما الاتفاق ، فھو 
یعني  التوافق مع شخص آخر على ارتكاب الجریمة. ـ تركي ھادي جعفر ، المساھمة في الجریمة بوسیلة المساعدة " دراسة 

  . ٦١، ص ٢٠١٦ة القانون ـ جامعة بغداد ، مقارنة " ، رسالة مقدمة إلى كلی
  ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.٤٩) من المادة (٢) ـ انظر : الفقرة (١٢(

 )١٣ (  -Elise van Sledrigt, The Curious Case of International Criminal Responsibility, 
Journal of International Criminal Justice, Issue (10), 2012, p. 17. 

)١٥ ( - Elise van Sledrecht, the same source, p. 20. 
)١٥ ( - Elise van Sledrecht, the same source, p. 10. 
)١٦( - Adebolo-Oluladade Toluwanemi, The Nuremberg Trials and the Evolution of 

International Humanitarian Law: Issues and Challenges, Jalingo Journal of African 
Studies Forthcoming, 2023, p. 32. 

) ـ فعلى سبیل المقارنة ، تذكر الفقیھ " مارینا أكسینوفا": نظرا لأن القانون الجنائي الدولي یستھدف الجرائم المنظمة ١٧(
واسعة النطاق، فإن المسافة بین الشریك والضرر تكون عادة أكبر عند مقارنتھا بمواقف القانون المحلي العادیة.  في ذلك 

  أنظر : 
- Marina Aksenova, Complicity in International Criminal Law, Hart Publishing, 
Oxford, London, 2016, p. 21. 

توف روزن ، تأثیر محاكمة نورمبرغ على القانون الجنائي الدولي ، مقال متاح على مقالات عن روبرت ھـ. ) ـ ١٨( 
  .https://www.roberthjackson.org.على الرابط ادناه :  ١٩٤٦جاكسون مدعي عام نورمبرغ  ، 

  . ١٩٩٣) لعام  ٨٢٧) ـ  أنشئت المحكمة  بموجب قرار مجلس الأمن الدولي  المرقم ( ١٩( 
) ھو نھج قانوني ، یرتكز على فكرة أن الأفراد Joint Criminal Enterprise) ـ والمشروع الإجرامي المشترك (٢٠(

ون مسؤولیة جماعیة عن تلك الجرائم، حتى لو لم یشاركوا الذین یتفقون على ھدف مشترك ویرتكبون جرائم لتحقیقھ، یتحمل
بشكل مباشر في كل فعل. مثال ذلك  في حالة معسكرات الاعتقال، قد یحاكم جمیع العاملین في المعسكر (الحراس، الإداریون) 

لأفعال بشكل مباشر ـ على جرائم التعذیب والمعاملة السیئة التي یتعرض لھا السجناء، حتى لو لم یشاركوا جمیعًا في ھذه ا
على الرابط  ٢٠٠٨/  ١٢/  ٥جون سیورشیاري ، المشروع الإجرامي المشترك وملاحقات الخمیر الحمر، مقال منشور في 

      https://web.archive.org ادناه :
فیھا تحدید  وتنبع أھمیة المبدأ للمحكمة ، في أنھ یتیح  معاقبة مرتكبي الجرائم الخطیرة، حتى في الحالات التي یصعب

المسؤولیة الفردیة لكل عضو في الجماعة الإجرامیة ، بالمقابل ھناك من ینتقد ذلك النھج ، بحجة  أنھ قد یؤدي إلى تحمیل 
  الأفراد مسؤولیة جرائم لم یرتكبوھا بشكل مباشر، مما یشكل انتھاكاً لحقوق الإنسان . أنظر:

- Gunil Guliyeva, The Concept of Joint Criminal Enterprise and the Jurisdiction of 
the International Criminal Court, American Student Council on International 
Negotiations, Volume (5), Issue (1), p. 28.            
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_criminal_enterprise    
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 ٦٧٤، الفقرتان IT-94-1-Tش، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة رقم القضیة ) ـ المدعي العام ضد تادیت٢١( 
  . ٦٨٨و
  ) ـ وفي ھذا الجانب  انظر كذلك : ٢٢(

Gerhard Werle, “Individual Criminal Responsibility in Article 25 of the Rome 
Statute,” in Journal of International Criminal Justice, 2007, Vol. 5, No. 4. 

)٢٣ (  - Stefano Manacorda and Chantal Meloni, “Indirect Crime vs. Joint Criminal 
Enterprise: Compatibility in International Criminal Law Practice,” Journal of 
International Criminal Justice, 2011, No. 9, Vol. 1, p. 55. 

، حكم IT-98-30/1-Tي العام ضد كفوكا، قضیة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة رقم ) ـ  المدع٢٤(
  . ٢٥٤، الفقرة ٢٠٠١/   ١١/ ٢المحاكمة، 

 - )٢٥ ( Sanford H. Kadish, “Complicity, Causation, and Blame: A Study in the 
Interpretation of the Doctrine,” in California Law Review, 1985, Vol. 73, No. 2, 1985, 
p. 327. 

) ، منشور على موقع  الأمم المتحدة، الآلیة  ٢٧- ٢٦) ـ انظر ،  حكم الاستئناف في قضیة بیریشیتش ، الفقرتان ( ٢٦(
الدولیة لتصریف الأعمال المتبقیة للمحكمتین الجنائیتین ، على الرابط ادناه : 

https://cld.irmct.org/notions/show/1033/aiding-and-abetting                                          
) ، الفقرة IT-95-13/1-A، رقم القضیة ( 05.05.2009) ـ  قضیة مركتشیتش وسلیفانیكانین  ،  حكم الاستئناف ٢٧(
)٨٢. (  
روما الأساسي لمحاكمة الأفراد بموجب نظام  ٢٠٠٢) ھي محكمة دائمة أنشئت عام ICC) ـ المحكمة الجنائیة الدولیة (٢٨(

المتھمین بارتكاب جرائم الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، وجریمة العدوان. تعتبر المحكمة الجنائیة 
جرائم الدولیة محكمة "الملاذ الأخیر"، مما یعني أنھا تتدخل عندما لا تستطیع المحاكم الوطنیة التحقیق والمحاكمة في تلك ال

  الخطیرة.  
 -)٢٩( William Schabas, “Enforcing International Humanitarian Law: Capturing 

Accomplices,” in International Review of the Red Cross, 2001, Vol. (83), No. (842), 
p. 448. 

 - )٣٠ ( B. Sands, From Nuremberg to The Hague: The Future of International 
Criminal Justice, Cambridge University Press, UK, 2003, p. 56. 

) ـ مع الإشارة إلى أنھ ھناك وجھ نظر  یعرب عنھا البعض ، ومنھم ، الفقیھ الكندي " شاباس " ، تشیر إلى أن الشریك ٣١( 
نظام روما تقدم فئة جدیدة من المشاركة  الثانوي یتم تناولھ في الفقرتین الفرعیتین (ب) و (ج) ،  أما الفقرة الفرعیة (د) من

  الجنائیة، وھي "المساھمة في ارتكاب جریمة من قبل مجموعة تعمل لغرض مشترك" . في ذلك أنظر :
William Schabas, Introduction to the International Criminal Court, 3rd ed. 
Cambridge University Press, UK, 2009, pp. 211-213. 

) من المادة ١) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة . والفقرة (٧٨) من المادة (١ـ في ذلك أنظر  الفقرة () ٣٢(
  ) من قاعدة الإجراءات والأدلة للمحكمة الجنائیة الدولیة .١٤٥(
" وذلك في ستینیات  ) ـ أن تلك النظریة من خلق أحد علماء القانون الجنائي الألماني المؤثرین " كلاوس روكسین٣٣( 

القرن العشرین كحل وسط بین نظریتین متنافستین للمسؤولیة  فقدتا تأیید فقھاء القانون الألمان وھما كما بیناھا النظریة 
  أنظر :  في ذلك الموضوعیة والنظریة الشخصیة .

Markus Dober and Kevin Heller, Introduction to Comparative Criminal Law, 
Stanford University Press, London, 2010, p. 982. 

، مقال منشور على موقع المحكمة   ICC-01/04-01/06) ـ المدعي العام ضد توماس لوبانغا دییلو ، القضیة رقم    ٣٤( 
ن " ، على الجنائیة الدولیة  بعنوان " محاكمة الأفراد بتھمة الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة والعدوا

  https://www.icc-cpi.intالرابط : 
)٣٥ ( -  Marina Aksenova, Complicity in International Criminal Law, a thesis 

submitted for evaluation for the degree of Doctor of Laws at the European 
University Institute in 2014, p. 16. 

) من ٦) من المادة (١)  من النظام الأساسي  لیوغوسلافیا السابقة ، والفقرة (٧) من المادة (١) ـ ــــ أنظر الفقرة (٣٦( 
  .٢٠٠٢) من النظام الأساسي الخاص بسیرالیون لعام ٦) من المادة (١النظام الأساسي لرواندا ، والفقرة (

 )٣٧( - A. Cassese et al., The Rome Statute of the International Criminal Court, 
Oxford University Press, UK, 2002, p. 786. 

  ).  ١٠٢)  ، الفقرة (IT-98-32-Aرقم القضیة ( 25.02.2004) ـ قضیة فاسیلجیفیتش میتار ،  حكم الاستئناف ٣٧(
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ة .  ـــ وقد لاحظت غرف٢٤٣، الفقرة ١٩٩٨/   ١٢/  ١٠)، غرفة المحاكمة، IT-95-17/1-T) ـ  الحكم، فوروندزیجا (٣٨(

المحاكمة ھذه في الواقع أن "جمیع الأنظمة الجنائیة تنص على أنھ یجوز محاكمة الشریك أیضًا، حتى في حالة عدم تحدید 
  ھویة الجاني الرئیسي للجریمة، أو في حالة عدم إثبات الذنب لأي سبب آخر". 

ي تشكلت بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة ، ) ـ أن كفایة العلم لإدانة المتھم لھ تطبیق في أحكام المحاكم السابقة الت٣٩( 
وفي ذلك الجانب یمكن الاستشھاد بمحاكمة " برونو تیش واثنین آخرین ( قضیة زیكلون ب ) " ، من قبل المحكمة العسكریة 

مسؤولة عن تزوید الغازات  Tesch & Stabenow. ففي ھذه القضیة، كانت شركة  ١٩٤٦البریطانیة في ھامبورغ عام 
امة مثل " زیكلون ب " إلى النظام النازي، الذي استخدمھ في غرف الغاز لقتل ضحایا الاعتقالات التعسفیة . وقد طرح الس

محامي الدفاع عن أحد المتھمین حجة قانونیة مفادھا أن التھمة لم تكن تتعلق بتدمیر حیاة بشریة بل كانت تتعلق فقط بتزوید 
تماماً وبناء علیھ  فإن مثل ھذا العمل لن یكون مخالفاً لقوانین الحرب وأعرافھا.  ــــ  القوات بمواد لھا أیضاً أغراض مشروعة

وكان رد النیابة العامة على تلك الحجة ، بالقول ، أن السؤال الأساسي كان، ما إذا كان المتھم على علم بالغرض الذي تم 
ن ینوي إبادة معتقلي معسكرات الاعتقال التابعة للحلفاء ، استخدام الغاز من أجلھ، ولم یكن من الضروري إثبات أن المتھم كا

ولكن بالأحرى كان المتھم یعلم أن قوات الأمن الخاصة الألمانیة كانت تخفي ھذه النیة ، وأن تورید الغاز من شأنھ أن یسھل 
.  ــــــــ  متاح على موقع الفعل الإجرامي، وبناء علیھ ،لم یكن ھناك حاجة إلى توجیھ محدد أو نیة ارتكاب الفعل الأساسي

الأمم المتحدة : الآلیة الدولیة لتصریف الاعمال المتبقیة للمحكمتین الجنائیتین ، على الرابط : 
https://cld.irmct.org/notions/show/895/specific-direction  

،  نیویورك   ٢٠٠٥/  ٥/  ١٥" في ) ـ سیمونز، مارلیز ، "محكمة الجرائم في یوغوسلافیا السابقة تحقق نجاحًا باھرًا٤٢( 
  على الرابط. ٢٠١١/   ٧/  ١٧تایمز ، منشور على موقع العالم  بتاریخ  

https://www.nytimes.com/2005/05/15/world/europe/court  
. متاح على موقع الأمم المتحدة : ٧٣،  الفقرة  ٢٠١٣ لعام  )  ( IT-04–81-A) ـ  بیریشیتش (حكم الاستئناف) ٤٣( 

 الآلیة الدولیة لتصریف الاعمال المتبقیة للمحكمتین الجنائیتین ، على الرابط : 
https://cld.irmct.org/notions/show/895/specific-direction  

) ـ محكمة الأمم المتحدة تبرئ قائد الجیش الیوغوسلافي بیریشیتش في الاستئناف" . مقال منشور على  غلوبال بوست ٤٤( 
.  ٢٠١٦/  ٣/  ٥وتم استرجاعھ بتاریخ   ٢٠١٣/  ٢/  ٢٨امریكي متخصص بالأخبار الدولیة )  بتاریخ  ( موقع اخباري

-https://theworld.org/dispatch/news/afp/130228/un-court-acquits-yugoslavعلى الرابط : 
army-chief-perisic-appeal 

  .٤٠-٣٧) ـ انظر حكم استئناف بیریشیتش ، الفقرات ٤٥( 
، رأي مخالف للقاضي )٢٠١٣ / ٣/ ٣٠، حكم المحاكمة (IT-03-69-T) ـ  المدعي العام ضد ستانیسیتش، رقم القضیة ٤٦( 

  . ٢٤٠٦بیكارد، الفقرة 
  . ٢٠٠٠/  ٨/  ١٤) ، الذي اعتمد بالإجماع في ١٣١٥) ـ انشئت بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ( ٤٧( 

)٤٨(  - C. Eboe-Osuji, “Complicity in Genocide” versus “Aiding and Abetting 
Genocide,” Journal of International Criminal Justice (2005), p. 79. 

/  ٣/ ٧، لائحة الاتھام، SCSL-03-I) ـ  المحكمة الخاصة بسیرالیون، المدعي العام ضد تشارلز  تایلور، القضیة رقم ٤٩(
  .٢٦، الفقرة ٢٠٠٣

-iccمن النظام الأساسي)،  ٧٤المدعي العام ضد بیمبا وآخرین، الدائرة التمھیدیة الثانیة (حكم بموجب المادة ) ـ ٥٠( 
  .٩٣)، ص ٢٠١٦/  ٣/ ٢١( 01/05-01/13

) ٥١ـ ( Marina Aksenova, “Corporate Complicity in International Criminal Law: The 
Potential Liability of European Arms Dealers for Crimes Committed in Yemen,” 
Washington Journal of International Law, Vol. (30), 2021, pp. 255-262. 

، ورقة بحثیة في الدراسات القانونیة بجامعة  ٢٠٠٩ك. ھیلر وم. دوبر ، نظام روما الأساسي في منظور مقارن،  ) ـ٥٢(
لوم الاجتماعیة على الرابط :، متوفرة على شبكة أبحاث الع٣٧٠ملبورن رقم 

 
https://ssrn.com/abstract=1304539  

)٥٣ ( - Kevin John Heller and Lena Trabucco, The Legality of Arms Transfers to 
Ukraine under International Law, Journal of International Humanitarian Legal 
Studies, Brill Negev, Issue (13), 2022, p. 272. 

 )٥٤ (  - Kai Ambos, A Treatise on International Criminal Law, Volume 1, Oxford 
University Press in the United Kingdom and in some other countries, 2013, pp. 165-
166.     

/   ١٢/ ٢٢)؟" ،  منشور بتاریخ )(ج٣(٢٥) ـ   إي. فان سلیدریجت وأ. بوبوفا، تفسیر "بغرض التسھیل" في المادة ٥٥( 
  http://jamesgstewart.comمدونة جیمس ستیوارت . رابط :  .  على ٢٠١٤

) ٥٦ـ ( Marina Aksenova, previous source, p. 266.    
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)٥٧(  - Kai Ambos, Previous source, p169.    )٥٨( - A. Riggio, Aiding and Abetting in 
International Criminal Law: The Responsibility of Agents and Businessmen for Trading with 
the Enemy of Humanity, International Criminal Law Review, 2005, p. 647. 

 )٥٩( - Thomas Hamilton, Complicity in Arms Transfers under the Rome Statute, Cambridge 
University Press, UK, 2020, p. 183. 

) ، الدائرة ٠١/٠٧- ٠١/٠٤) ـ المدعي العام ضد جیرمان كاتانغا وماثیو نجودجولو تشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة ( ٦٠( 
  .٤٨٦- ٤٨٠، الفقرات.  ٢٠٠٨التمھیدیة الأولى، القرار بشأن تأكید الاتھامات، 

  . ٣٣٣-٣٢٨الفقرات. ،  ICC-01/09-01/11-373) ـ الاتھامات، "قرار لوبانغا"، ٦١(
) ـ   كان توماس لوبانغا رئیس اتحاد الوطنیین الكونغولیین ، فصیل لوبانغا ، إحدى الجماعات والمیلیشیات المسلحة ٦٢(

)) ، وھو متورط في الاتجار بالأسلحة على ٢٠٠٣( ١٤٩٣من قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( ) ٢٠(المشار إلیھا في الفقرة 
) بشأن جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ٢٠٠٤(١٥٣٣مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار نحو یشكل انتھاكاً لحظرھا .ـــ لجنة 

  :متحدة ، مجلس الأمن . على الرابط، منشور على موقع الأمم ال
https://main.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1533/materials/summaries/individu
al/thomas-lubanga 

یان ، قضیة كاتانغا ، مقال منشور على أكسفورد للقانون الدولي العام ، أخر تحدیث للمقالة كانون ) ـ غایان نوریدزان٦٣(
  https://opil.ouplaw.com. على الرابط :  ٢٠٢٠الثاني 

  .LJIL 319-329) ـ قرار الدائرة الابتدائیة في قضیة كاتانغا:  رقم القضیة :  ٦٤(
 ، على الرابط: ٢٠١٤/  ٧/  ٣بتاریخ    Dwالمحكمة الجنائیة الدولیة تدین كاتانغا ، مقال منشور على قناة  ) ـ ٦٥(

https://www.dw.com/en/icc-tribunal-finds-katanga-complicit-in-war-crimes-in-
congo/a-17480777  

عند تحدید عقوبة السید لوبانغا ، إذ وجدت الدائرة أنھ كان على علم ) ـ وكان ھذا أیضًا موقف الدائرة الابتدائیة الأولى ٦٦(
  بأن ھذا سیحدث في مجرى الأحداث العادیة"، وھو التمییز الذي اعتبرتھ أساسًا مھمًا لإصدار الدائرة للحكم. 

  . ١٩٩٨عام )  من نظام روما الأساسي ل٧٩) والمادة (٧٥) والمادة ( ٦٨) من المادة (٣) ـ أنظر :  الفقرة (٦٧(
) ـ في ذلك انظر : ـ د. نادر اخگري بناب واحمد جاسم محمد الخالدي ، التحدیات التي تعترض الحمایة الجنائیة الدولیة ٦٨( 

وما  ١٢،ص٢٠٢٤) ،  ٤) ، العدد ( ٧٢مجلة القادسیة للعلوم الإنسانیة ،  المجلد (في مواجھة الجرائم ضد الإنسانیة ، 
  .بعده

ام الأساسي للمحكمة على الدول المصادقة،  أن تتعاون معھا في التحقیقات والمتابعات التي تباشرھا، بأن ) ـ یفرض النظ٦٩( 
تسلم المتھمین إن كانوا من مواطنیھا، أو تعتقلھم وتسلمھم إن دخلوا أراضیھا، وبأن توفر كل الوثائق المتوفرة لدیھا في أي 

ة أن تتعاون مع الدول غیر المصادقة على میثاقھا، وذلك عبر تفاھمات أو قضیة تفتح المحكمة التحقیق فیھا. ویمكن للمحكم
اتفاقات منفصلة، كما یربط المحكمة بالأمم المتحدة اتفاق ینظم العلاقات وسبل التعاون بینھما، وبذلك تختلف المحكمة الجنائیة 

من خلالھا لحل النزاعات بین الدول. ــــ المحكمة  الدولیة عن محكمة العدل الدولیة التي تعتبر جھازا تابع للأمم المتحدة تھدف
الجنائیة الدولیة.. تأسیسھا واختصاصاتھا ، مقال منشور على موقع الجزیرة الإخباریة ، على الرابط : 

https://www.aljazeera.net/news/2009/3/5 
ة على الطابع  الاحتیاطي لاختصاص المحكمة )  من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی١٠) ـ أكدت الفقرة (٧٠( 

، حیث نصت على ...  وإذ تؤكد أن المحكمة ... ستكون مكملة الاختصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیة... . ــــ د. شریف 
ة للصلیب علتم، المحكمة الجنائیة الدولیة: المواءمات الدستوریة (مشروع قانون نموذجي ) ، الطبعة الثانیة ، اللجنة الدولی

  . ٣٥ـ  ٣٤، ص٢٠٠٢الأحمر، 
) ـ د. عادل ماجد، المحكمة الجنائیة الدولیة والسیادة الوطنیة، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، الأھرام، ٧١(

  . ٨٣، ص ٢٠٠٣القاھرة، 
  . ١٩٩٨) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  ١٢) ـ المادة (٧٢(
ابرز الدول  التي لم تنضم بعد إلى المحكمة،  الولایات المتحدة، وروسیا، والصین ؛ فضلا عن دول أخرى  ) ـ وتعد من٧٣(

  مثل الھند، والعراق وإندونیسیا، وتركیا، ومالیزیا، ومصر، والسعودیة .....    .
 ٢٠٠٢بي الحقوقیة، بیروت، ) ـ د. فیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة، نحو العدالة الدولیة، منشورات الحل٧٤(

  .٣٢،ص
) ـ إذ یثیر تحدید ما إذا كانت الدولة "غیر قادرة" على التحقیق والمحاكمة تحدیات كبیرة ، في تحدید أو تشخیص ٧٥(

الاسباب التي تمنع من المحاكمة ومدى تعاون الدول في ذلك الجانب إذ تتطلب ھذه الحالات تقییمًا دقیقًا للظروف السیاسیة 
ـــ  التكامل ،ما ھو ؟  المحاكم الوطنیة والمحاكم الجنائیة الدولیة . تماعیة والاقتصادیة التي تؤثر على قرار الدولة والاج

  وكافحة الافلات من العقاب ، على الرابط ادناه :  
  https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/complementarity-icc-ar  
،  ٢٠٠٩یة، المحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقتھا بالقضاء الوطني، دون طبعة، مطابع المنوفیة، )ـ د. حمدي رجب عط٧٦( 

  .٣٥٠ص



  ١٢٩  
 
د. خالد مصطفى فھمي، المحكمة الجنائیة الدولیة "النظام الأساسي للمحكمة والمحاكمات السابقة والجرائم التي ) ـ ٧٧( 

  .٥٠،ص ٢٠٣٣تختص المحكمة بنظرھا"، دار الفكر العربي، 
،اللجنة  ٢) ـ د. شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیة: المواءمات الدستوریة (مشروع قانون نموذجي)، الطبعة ٧٨( 

  . ١١٢- ١١١،ص ٢٠٠٢الدولیة للصلیب الأحمر، 
یة ) من جنیف الثان٤٨) من جنیف الأولى ، والمادة (٤٧بالترتیب :  المادة (  ١٩٤٩أنظر اتفاقیات جنیف الأربع لعام ) ـ ٧٩(

  ) من جنیف الرابعة .١٤٤) من جنیف الثالثة ،  والمادة (١٢٧،  والمادة (
  ١٩٤٨) من اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة لعام ١المادة ( )  ـ٨٠(
  . ١٩٨٤اتفاقیة مناھضة التعذیب لعام  ) من٥) ـ المادة (٨١(
  . ١٩٧٣العنصري لعام  ) من الاتفاقیة الدولیة للقضاء علي جمیع أشكال التمییز١) ـ المادة (٨٢(

)٨٣( - P. Manirakiza, The Repression of International Crimes before Domestic 
Courts, Publisher: European University Press, 2014, p. 203. 

ة، دار الجامعة ) ـ د .محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولی٨٤( 
  .٦٨-٥٦، ص ٢٠٠٨الجدیدة، القاھرة، 

)٨٥(  - Eric David, Elements of International and European Criminal Law, published 
by Interforum, 2018, p. 252. 

دبلیو الألمانیة عامًا ، مقال منشور على قناة دي  ١٩) محكمة ھولندیة تحكم على مورد الأسلحة تشارلز تایلور بالسجن ٨٦( 
  . على الرابط :  ٢٠١٧/  ٤/  ٢١بتاریخ 

https://www.dw.com/en/dutch-court-jails-charles-taylor-arms-supplier-for-19-
years/a-38538092  

 )٨٧(  - Harmen van der Wilt, Genocide vs. War Crimes in the Van Anraat Case, 
Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, No. 3, 2008, pp. 557-567. 

. ، القسم AX6406 ،09/751003-04) ـ المدعي العام ضد فان أنرات، حكم، محكمة لاھاي الجزئیة، رقم القضیة: ٨٨(
)  ١٦)  ألف یورو لكل من (٢٥، حكمت محكمة ھولندیة على  "فان أنرات" بدفع تعویض قدره (٢٠١٣) . وفي عام ١٧(

  روا من الھجوم الكیمیائي.شخصاً تضر
   Sourceالمصادر : 

  الكتب والمؤلفات.  اولا ـ
I . د. أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون العقوبات، الجزء الأول، القسم العلم، القاھرة .  
II .  د. حمدي رجب عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقتھا بالقضاء الوطني، دون طبعة، مطابع

  . ٢٠٠٩المنوفیة، 
III .  د. خالد مصطفى فھمي، المحكمة الجنائیة الدولیة "النظام الأساسي للمحكمة والمحاكمات السابقة

  . ٢٠٣٣والجرائم التي تختص المحكمة بنظرھا"، دار الفكر العربي، 
IV .  د. شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیة: المواءمات الدستوریة (مشروع قانون نموذجي)، الطبعة

  . ٢٠٠٢الثانیة  ،منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 
V  د. كامل السعید، الاحكام العامة للاشتراك الجرمي في قانون العقوبات الاردني، دار مجدلاوي للنشر .

  . ١٩٨٣والتوزیع ، عمان ،  
VI ت  ، مكتبة . علي حسین الخلف و سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبا

  السنھوري ، بغداد .
 VII . ،د. فیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة، نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة

  . ٢٠٠٢بیروت، 
VIII  د. محمود نجیب حسني ، المساھمة الجنائیة في التشریعات العربیة  ، الطبعة الثانیة ،  ، دار .

  . ١٩٩٢ة ،  النھضة العربیة، القاھر
IX ،د. عادل ماجد، المحكمة الجنائیة الدولیة والسیادة الوطنیة، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة .

  . ٢٠٠٣الأھرام، القاھرة، 
X ، ١٨٩٢. د. محمود نجیب، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النھضة، القاھرة   .  
XIون الدولي الجنائي دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة، . د .محمد عبد المنعم عبد الغني، القان
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  الرسائل والأطاریح.  ثالثا ـ
I  د. حسنین ابراھیم صالح عبید، النظریة العامة للظروف المخففة، رسالة دكتوراه مقدمة  لجامعة .

  .١٩٧٠القاھرة ـ  كلیة الحقوق ،  
II  .كجزء من متطلبات  ن ناظم خورشید ، المساھمة الجنائیة في القانون العراقي والمقارن مقدم قحطا

  .٢٠١١المدعي العام جواد فتاح آغا ،  بإشراف الترقیة من أصناف الادعاء العام
III .  تركي ھادي جعفر ، المساھمة في الجریمة بوسیلة المساعدة " دراسة مقارنة " ، رسالة مقدمة إلى

  .٢٠١٦القانون ـ جامعة بغداد ، كلیة 
  المجلات والدوریات . رابعا ـ

I  د. مساعد عوض الكریم أحمد ، المساھمة الجنائیة ومسؤولیة المساھم في الجریمة ، المجلة الدولیة.
  .٢٠٢١) ، ١٦) ، العدد (٢لنشر البحوث والدراسات ، المجلد (

II ، التحدیات التي تعترض الحمایة الجنائیة الدولیة  . د. نادر اخگري بناب واحمد جاسم محمد الخالدي
  ) . ٤) ، العدد ( ٧٢مجلة القادسیة للعلوم الإنسانیة /  المجلد (في مواجھة الجرائم ضد الإنسانیة ، 

III  د. كامل السعید، الاحكام العامة للاشتراك الجرمي في قانون العقوبات الاردني، دار مجدلاوي للنشر.
  . ١٩٨٣ والتوزیع ، عمان ، 

  قضایا المحاكم الجنائیة الخاصة والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة :   خامسا ـ
I  ،رقم القضیة   : المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة ، .المدعي العام ضد كفوكاT-30/1-98-IT.  
II  .،رقم القضیة  المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة المدعي العام ضد تادیتش  ،  :IT-94-1-T.  

III  ، رقم القضیة :  المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة . قضیة فاسیلجیفیتش میتار ،IT-98-32-A  .  
IV . رقم القضیة :  محكمة الجنائیة الخاصة  بسیرالیون ، المدعي العام ضد تشارلز  تایلور، ال

SCSL-03-I.  
 V القضیة ا السابقة ، رقم المحكمة الجنائیة لیوغسلافی ،. قضیة بیریشیتش  :IT-04–81-A (28)  .  

VI  ،القضیة، رقم كمة الجنائیة لیوغسلافیا السابقةالمح. المدعي العام ضد ستانیسیتش  :IT-03-69-T.  
VII .  : قضیة مركتشیتش وسلیفانیكانین ، محكمة سیرالیون ، رقم القضیةIT-95-13/1-A   
IX ، رقم القضیة :  لجنائیة لیوغسلافیا السابقة  ، المحكمة ا. قضیة شاینوفیتش وآخرون)IT-05-87-A ( .  
X  : قضیة لوبانغا" ، المحكمة الجنائیة الدولیة  الدائمة ، رقم القضیة . ICC-01/09-01/11-373 .  
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I  منشور بتاریخ )(ج)؟" ،  ٣(٢٥.إي. فان سلیدریجت وأ. بوبوفا، تفسیر "بغرض التسھیل" في المادة

  http://jamesgstewart.comمدونة جیمس ستیوارت . رابط :  .  على ٢٠١٤/   ١٢/ ٢٢
II  .       جون سیورشیاري ، المشروع الإجرامي المشترك وملاحقات الخمیر الحمر، مقال منشور في
   https://web.archive.orgعلى الرابط ادناه : ٢٠٠٨/  ١٢/  ٥

III  ٥/  ١٥. سیمونز، مارلیز ، "محكمة الجرائم في یوغوسلافیا السابقة تحقق نجاحًا باھرًا" في  /
  على الرابط. ٢٠١١/   ٧/  ١٧،  نیویورك تایمز ، منشور على موقع العالم  بتاریخ    ٢٠٠٥

https://www.nytimes.com/2005/05/15/world/europe/court  
IV .  : موقع الأمم المتحدة : الآلیة الدولیة لتصریف الاعمال المتبقیة للمحكمتین الجنائیتین ، على الرابط

rectiondi-https://cld.irmct.org/notions/show/895/specific  
  باللغات الأجنبیة. سابعا ـ
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